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 ظل السلطة المقيدة للمشرع الرأي فيممارسة حرية 
 دراسة مقارنة

 لـي عبود الخفـــاجيأ.م.د أحمـد ع 
 كلية القــانون/جامعة الكفـــيل          

 02/9/2222تاريخ نشر البحث     2/9/2222تاريخ قبول البحث        2/8/2222تاريخ استلام البحث 

حرية الرأي من أهم حريات الإنسان المعنوية، وإذا ما فقدها لن يتمتع بباقي الحرياات،  

عنواناً لكثير من الحريات، وأصاًً يترارع عنال الكثيار منواا، ولام    ا  ومن ثم جاءت 

الا راقيااات الدوليااة والدرااا ير والت ااريعات الو ااعية هاانم الحريااة وإنمااا أباحاا  وجو هااا فااي 

الأصل، ولكن يجا   نييمواا بو اع القواعاد والطاوابي التاي  باين ميرياة ممااراتوا بماا يكرال 

ف حريااة الاارأي فااي الاادور الديمقراايااة إلاا  حاا  أفاارا  صااونوا فااي إاااهااا الم ااروع   و وااد

المجتمع ــ قبل ورائل الإعًم ــ في التعبير عن اأيوم حمايةً ل مص حة العامة والآ اب، و ودف 

منلك إل  حماية المص حة الخاصة، ويتحق  ذلك من خًر و ع  نييم لحرية الرأي  ومان ثام 

ك الح  يسمح بل فاي حادو  ماا  قتطايل المصا حة يج  عدم إراءة ارتخدام   ك الحرية، لأن ذل

العامااة، والتعااري لعيااوب المجتمااع ماان  ون الاادخور فااي الصاارات ال خصااية لكاال مااواان أو 

صاح  وظيرة، ومن خًر الأموا التي  تع   بالعمل العام  ون الأموا الخاصة، ف  صحري أن 

ل  الوظاائف القيا ياة  ين ر ويعبر عن اأيل ويك ف ويستنكر مل ر وك م ين يصدا ممن يتاو

و ودف هنم الداارة إل  و اع  صاوا وا اح لمعنا  حرياة الارأي، مان خاًر بياان مروومواا 

وحاادو ها والأراات التااي  قااوم ع يوااا، وماادع راا  ة الم اارع فااي  نييموااا، وبيااان موقااف الرقاال 

 والقطاء من مماارة حرية الرأي 

Freedom of opinion is the most important of the moral freedoms of man, and if he 

loses it, he does not enjoy the rest of the freedoms. Hence, it came as a title for 

many freedoms and an origin for many freedoms. International conventions, 

constitutions and man-made legislations did not release this freedom, but rather 

permitted its existence in the original, but it must be organized by setting rules and 

controls that show How to exercise it in order to ensure its preservation within its 

legitimate framework  

 

 ، دستور ، قانون ، المشرع ، مقيدة. حرية ، سلطة ، التعبير ، الرأي  لكلمات المفتاحية:ا

  

 تعد 
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  المقدمة
إن موضوع حقوق الإنسان وحرياته العامة من أهم الموضوعات التي تعدّ الشغل 
الشاغل ــ اليوم ــ لمختلف طوائف المثقفين والسياسيين والمفكرين في كل أرجاء العالم ، إذ 

تنادي بتطوير أنظمة الحكم أصبحت تحتل المركز الأول في كل الدعاوى الإصلاحية التي 
للإعلاء من شأن الفرد وتحقيق كرامته واكتمال شخصيته، ولعلَّ من أبرز وأهم هذه الحقوق 
والحريات قاطبةً في كافة الدول والمجتمعات التي فرضت نفسها في الوقت الحاضر، هي 

لف أو حرية الرأي إذ لم تعد هذه الحرية مجرد حق شخصي مقرر لمصلحة المتكلم أو المؤ 
الناشر، بل حقاً للجماعة منه نصيب، وهو ما يعني أن حرية الرأي أصبحت المنبع الأساس 
والمدخل الحقيقي للممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها، إذ 
يتشعب منها العديد من الحريات مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي 

لإبداع الأدبي والفني والثقافي وحرية مخاطبة السلطات العامة، بالإضافة إلى حرية وا
الاجتماع وحرية العقيدة، ومن ثم فإنها تعدّ من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم 

 الديمقراطية، وقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي محتضر.
لحرية فقد نصت عليها المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق ونظراً لأهمية هذه ا

الإنسان وحرياته كافة، كما تطرقت لها الدساتير والتشريعات الوطنية كافة، فهي وسيلة 
للكشف عن السلبيات ونقل الأفكار والمعلومات لخدمة المجتمع، ونشر الثقافات والإسهام في 

الإصلاح ودفع الظلم والنهوض بالمجتمع، لذلك كلما أتيح مواجهة المشاكل، وأداة للتقويم و 
للمواطن مساحة واسعة لإبداء رأيه، ازدهرت الحياة الديمقراطية، بيد أن هذا لا يعني إطلاق 
حرية الرأي من غير حدود ، بل يتعين تنظيمها محافظةً على النظام العام حتى تكون 

حتى يمكن لكل فرد أن يتمتع بحريته من دون ممارسة الحرية ذاتها ممكنة وقابلة للتطبيق، و 
مساس بحريات الآخرين، إذ قد يصبح الأمر فوضى إذا لم تتدخل السلطة لتنظيم ممارسة 

 هذه الحرية.
ومن هنا كانت الدعوة إلى إخضاع تنظيم ممارسة الحرية لمجموعة من الضوابط 

ص منها، وقد كانت حرية الرأي التي تحول بين هذا التنظيم وبين إهدار تلك الحرية أو الانتقا
في مقدمة تلك الحريات التي اهتم الفقه ببحث حدودها وضوابطها وكيفية كفالتها، ليتمتع 
الأفراد بممارستها ممارسة فعّالة، وإنْ كان ذلك صحيحاً فالصحيح أيضاً أن القضاء اهتم 
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ينت أسسها، بكفالة ممارسة حرية الرأي، وذلك من خلال الأحكام التي أصدرها التي ب
وضوابط مباشرتها، وكيفية التعبير عنها والحريات المتفرعة عنها، ولا جدال في أهمية حرية 
الرأي كوسيلة للكشف عن السلبيات ونقل الأفكار والمعلومات لخدمة المجتمع، وكأداة للتقويم 

على والإصلاح ودفع الظلم والنهوض بالمجتمع، وللوقوف على ذلك كله سنقسم هذه الدراسة 
 ثلاثة مطالب، وكالآتي:

 المطلب الأول: مفهوم حرية الرأي
 المطلب الثاني: سلطة المشرع في تنظيم حرية الرأي

 المطلب الثالث: موقف القضاء الدستوري من ممارسة حرية الرأي
 مفهوم حرية الرأي:  المطلب الأول

وأهميتها،  للوقوف على مفهوم حرية الرأي لابد لنا أن نتناول تعريف حرية الرأي
وحدود ممارستها، والأسس التي تقوم عليها، لذا سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع، 

 وكالآتي:
 الفرع الأول: تعريف حرية الرأي وأهميتها
 الفرع الثاني: حدود ممارسة حرية الرأي

 الفرع الثالث: الأسس التي تقوم عليها حرية الرأي
 هاتعريف حرية الرأي وأهميت: الفرع الأول

لقد سيقت تعريفات متعددة لحرية الرأي، ولعلَّ السبب في ذلك اختلاف المصادر 
التي تمَّ الرجوع إليها أو اختلاف زاوية نظرهم إلى هذه الحرية، ولا يختلف اثنان في مدى 
أهمية حرية الرأي وما لها من آثار تنعكس على المجتمع، لذا سنتناول تعريف حرية الرأي 

 طتين الآتيتين:وأهميتها في النق
 أولاً. تعريف حرية الرأي:

إنَّ الحرية لغةً ضد العبودية، فيقال: حرَّ يحر حراراً أي عُتق وصار حراً، والحرة 
، وهذا يعني أن يكون الفرد صاحب إرادته وحده، ولهذا عُني (1)نقيض الأمة وجمعها حرائر

 .(2)يشاءبمقصود الحرية هي القدرة على أن يفعل الفرد ما يشاء وكيف 
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وأما اصطلاحاً فيقصد بحرية الرأي أنها كفالة تمتع كل إنسان بالحق في إبداء رأيه 
، ومن ثم فإنه حرية الرأي لا (3)وتلقي المعلومات والأفكار من دون تدخل من جانب الغير

 .(4)يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره وإلى المجتمع
المجال واسعاً أمام الإنسان لالتماس ضروب المعرفة ويرى البعض أنها فتح 

والإحاطة بأسرارها، سواء للاستفادة الشخصية منها في تكوين رأيه الذي يؤمن به أو تمهيداً 
 .(5)لنقل الاستفادة بها إلى غيره من الأشخاص بشتى الطرق والوسائل المكتوبة أو الشفهية

التعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته ويرى البعض الآخر أنها إمكانية كل فرد في 
الدينية بكافة الوسائل المشروعة، سواء كان ذلك بالقول أو بالرسائل أو بوسائل الإعلام 

 .(6)المختلفة
كما يرى البعض أنها روح الفكر الديمقراطي لأنها صوت ما يجول بخواطر الشعب 

فهو ما يفصح عن الرأي  وطبقاته، فحق الرأي هو ما يكمن في النفس، وأما حق التعبير
الكامن في النفس، فهو الذي يكشف حقيقة المجتمع ويعطي السلطة العامة دائماً صورة 

 .(7)صادقة عن رغباته وما يحتاج إليه من خدمات
ويعرّفها البعض أنها حرية الإنسان في تكوين رأيه بناءً على تفكيره الشخصي من 

د، أو خائفاً من أحد، وأن يكون له كل الحرية في دون أن يكون في ذلك تابعاً أو مقلداً لأح
 .(8)إعلان هذا الرأي الذي تبناه بالأسلوب الذي يراه 

وأيضاً بأنها  (9)كما يعرّفها البعض الآخر أنها حرية إبداء ما نراه صحيحاً إلى الغير
 .(10)الإمكانية المتاحة لكل إنسان أن يحدد بنفسه ما يعتقد أنه صحيح في مجال ما

البعض تعريفاً شاملًا لحرية الرأي وهو رفع القيود والعوائق عن إرادة الإنسان  ووضع
واتجاهها في تلقي المعلومات والأفكار لتكوين رأيه، وترجمتها بالقول والفعل بالوسائل المتاحة 

 .(11)لتحقيق المنافع العامة في حدود الضوابط التي يقرها العقل والفطرة والدين والأخلاق
يفات السابقة يتضح أن حرية الرأي لا يمكن أن تكون مكتملة ما لم تتح ومن التعر 

للإنسان الاطلاع على الفكرة وضدها والحكم وما يخالفه وهذا الاتجاه وما يناقضه وهذا 
المذهب وما يقابله، أي بمعنى على الدولة ألا تصادر المعلومات والأفكار التي تعارض 

م أنها تكفل للإنسان حرية الرأي، فمن أين ستكون هذه اتجاهها وتخالف منهجها ومن ثم تزع
الحرية مكفولة طالما أنها صادرت كل ما يتعلق مع هواها وصادرت مادة هذه الحرية، وعلى 
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، يجب أن تكفل الدولة حرية الرأي (12)ذلك فحتى يعبر الإنسان عن رأيه تعبيراً سليماً حقيقياً 
أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه، لكي لأنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب 

يمارس أعباء السيادة ومسؤولياتها الثقيلة، ومن دونها قد لا تطرح على بساط البحث إلّا 
بعض المسائل العامة من دون غيرها، ومن دونها قد تنساق الأمة إلى شكل من أشكال 

 .(13)الكبرى  الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه
 ثانياً. أهمية حرية الرأي:

تعدّ حرية الرأي الوسيلة الأساسية من أجل تقدم المجتمع، ولا نستطيع أن ننكر أن 
، وأن تنمية المجتمع لن تحدث من دون رقابة (14)التطور والتقدم هما أحد ثمار حرية الرأي

إدراك مدى فعلية ومباشرة من جانب أصحاب الفكر وتشجيع الجمهور على الوعي و 
المسؤولية التي تقع عليه في حاضره ومستقبله، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الثقافات 
داخل المجتمع، كما أن حرية الرأي هي الجدار الحامي للحقوق والحريات العامة كافة، 
فضلًا عن كونها مؤشراً على وجودها في مجتمع أو عدم وجودها فيه، والدساتير والقوانين 

 .(15)سبب لوجود الدستور –أي حرية الرأي  –ضعية ليست سبب وجودها بقدر ما هي الو 
ولا جدال في أهمية الحرية وسيادتها في مجتمع ما، وأن ينعم أهله بحياة خالية من 
أية قيود، فالنشاط العلمي والثقافي والأدبي لا يمكن أن يحقق إنجازاته البحثية بعيداً عن 

، وأما في المجال السياسي فتوافر الحرية في وسائل التعبير والنشر توافر الحرية لدى الباحث
المختلفة، ضرورة حياة ووجود، فسلطات الدولة على تنوعها وتشعبها تجد نفسها في أفعالها 
كافة أمام رأي عام واعٍ ومستنير، نتيجة لحرية النقد والتعبير السائدة، إذ ينشأ ما يسمى بـ 

 .(16))المجتمع المفتوح(
جمع الفقه الأمريكي على وجوب حماية حري الرأي، وحرية الصحافة بوصفها وي

أسمى حقوق الإنسان وحرياته، وهو ما عبّر عنه توماس جيفرسون بقوله "إنَّ الأساس الذي 
تقوم عليه حكومتنا هو رأي الناس، لذلك وجب أن يكون الحفاظ على هذا الحق هو هدفنا 

إذا كان يجب أن تكون لنا حكومة بلا صحف أو صحف  الأول، ولو تُرك لي أمر تقرير ما
بلا حكومة، فإنني لن أتردد لحظة قبل تفضيل الحل الأخير، لأنَّ الصحافة الحرة هي 

 ضمانة الديمقراطية الوحيدة التي تأتي قبل أي ضمانة أخرى".
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 وقد أكدَّت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان على أهمية حرية الرأي بقولها: )إنَّ 
الأضرار الناتجة عن انتهاك حرية التعبير لا تتوقف عند الاعتداء على حقوق الفرد الذي 
حُرِم من حقوقه الأساسية وحرياته، وإنما تتضمن في الوقت ذاته اعتداءً على حق أفراد 

 .(17)المجتمع جميعاً في المعرفة وتلقي المعلومات والأفكار في هدوء ومن دون قيود تعسفية(
 حدود ممارسة حرية الرأي: نيالفرع الثا

، لأنَّ الحرية المطلقة لا وجود (18)إنَّ حرية الرأي كغيرها من الحريات ليست مطلقة
لها في الواقع، وإنما هي حرية نسبية، إذ ينبغي لكل من يريد أن يعبر عن رأيه أن يتقيد 

ترمي إلى حماية  بالقواعد والحدود التي يرسمها القانون، والقيود التي ترد على تلك الحرية
، (19)مصالح جوهرية يحرص المشرع على حمايتها سواء كانت مصالح عامة أم خاصة

 ويمكن التعرف على بعض تلك الحدود أو القيود، وفقاً لما يأتي:
 أولاً. احترام الدستور والقانون:

من الأمور البديهية التي لا جدال فيها هو أن كل فرد عليه التزام أساسي يتمثل في 
ترام الدستور والقانون، فالدستور يرسم القواعد والأصول الواجب اتباعها ويضع الحدود اح

والقيود الواجب الالتزام بها، وأما القانون فإنَّه يضع نظاماً لتطبيق تلك الحقوق والحريات 
وكيفية ممارستها، ومن ثم فإن حرية الرأي يجب أن تكون متفقة مع القانون والدستور حتى 

 لشخص تحت طائلة المسائلة القانونية.لا يقع ا
والقواعد الدستورية دائماً تأخذ بمبدأ التنظيم القانوني للأصول الدستورية، فنجد عبارة 
)وفقاً للقانون( أو )الأحوال المبينة في القانون( أو )في حدود القانون( أو )بناءً على القانون( 

ة الالتزام بأحكام القانون ما دام متفقاً مع أو )يحددها القانون( وكلها عبارات تؤكد على ضرور 
الدستور، وأما إذا اختلف مع الدستور فهنالك طرق شرعية يجب اللجوء إليها، وهي المحكمة 

 .(20)الدستورية التي نظّم الدستور كافة أوضاعها بالشكل الذي يسهم في رفعة الدستور
ظام أرسى الدستور أساسه وقد أشارت إلى ذلك المحكمة العليا الليبية بقولها )كل ن

لمبدأ سيادة  –ولو كان نظاماً استثنائياً  –ووضع القانون قواعده، هو نظام يخضع بطبيعته 
القانون، ومن ثم لرقابة القضاء وهو المدخل الوحيد لحماية الحقوق والحريات وبهذا يستطيع 

سلطاته على  القضاء إذا ما طعن على دستورية قانون من هذه القوانين أن يتدخل لبسط
المشرع ولكن ليتبادل معه التعاون في إرساء نظام الحكم وإخضاع التشريع لحكم الدستور، 
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وفي هذا النطاق يراقب ما إذا كان المشرع عند تنظيمه لهذه الحقوق قد تجاوز حدود التنظيم 
 .(21)إلى إهدار أصل الحق والانتقاص منه انتقاصاً خطيراً...(

 لعام والآداب العامة:ثانياً. حماية النظام ا
يعرّف النظام العام أنه )مجموعة الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة 

، وتجدر الإشارة (22)وكيانها بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليماً من دون استقرار عليه(
كان من النظام إلى أن ما يعدّ من النظام العام في بلد ما، قد لا يعدّ كذلك في بلد آخر، وما 

 .(23)العام في زمن ما، قد لا يكون كذلك الآن
ويرتبط مفهوم الآداب العامة بالنظام العام، وهي تعني مجموعة الأسس الأخلاقية 

، كما أنها تعني أيضاً مجموعة (24)الضرورية لكيان المجتمع وبقائه سليماً من الانحلال
معينة، وفي جيل معين المعيار الخلقي والأدبي القواعد الخلقية التي يعدّها الناس في أمة 

الذي يسود مجتمعهم، ويضبط علاقاتهم الاجتماعية ويلتزمون باحترامها ولا يجيزون الخروج 
عليها باتفاقات خاصة، وهي بذلك تشكل الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام، إذ أن الأفراد 

وا حقوق الغير وحرياته، والقواعد لا يعيشون في عزلة، ومن ثم ينبغي عليهم أن يحترم
، وقد عممت المحكمة العليا الأمريكية في بداية عام (25)الأخلاقية التي يسلّم بها المجتمع

هذا الأمر على كل قانون يتناول مواصفات محددة، إذ عدّت محكمة بيرغر أن  1970
س( يتصف بطابع تطبيق هذه القوانين في مسائل مثل )التمييز العرقي، الأصل القومي، الجن

الشبهة وعدّه بمثابة اعتداء على النظام العام الذي لا يفرق بين الأشخاص بألوانهم أو 
 .(26)معتقداتهم أو دينهم

ومن الجدير بالذكر إن مسائل مثل حرية الرأي وانتقاد الحكومة، وحق الإنسان في 
ددة، بحيث يُلقى المساواة أمام القانون من دون تمييز عنصري، تحظى برقابة دستورية مش

عبء إثبات صحة الوقائع التي تستند إليها القوانين على عاتق الحكومة، وليس على عاتق 
 .(27)الطاعن بالقانون 

ويمكن القول إنَّ عقيدة حرية الرأي هي عقيدة أخلاقية لأنها تنشر الحفاظ على 
ية شخصية الفرد وصلاح المجتمع، ومن ثم تفترض في شخص المستفيد بها حسن الن

وسلامة القصد وأنه حينما يتجه إلى الكلام لا يعني المساس بأحد ولا يستتر في نواياه 
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الخبيثة بشوائب ينثرها على الأبرياء من الناس تعبيراً عن الكيد لهم، بل يقصد تحقيق نفع 
عام قبل كل شيء وإن عباراته التي يتحدث بها تحقيقاً لهذه الغاية من شأنها أن توصل إلى 

وتؤدي إلى ما قصد إليه، وأما الكذب والتلفيق والغش والخداع فهي ليست من حرية  ما سعى
 .(28)الرأي في شيء

وحرية الرأي بهذا المعنى تفرض التزاماً على الدولة يتمثل بتمهيد الطريق لممارستها 
ن وإزالة العوائق من أمامها، وفتح المجال أمام العقل الإنساني للإبداع والتفكير والتعبير م

دون مصادرة على رأي أو حجر فكر أو وأد لإرادة مهما خفت صوتها، فإذا تحقق ذلك 
صارت حرية الرأي وسيلة حقيقية للتعبير عن ذات الشخص وصولًا إلى تقويم المجتمع 

 .(29)وانتشاله من وهدة الضياع
 الأسس التي تقوم عليها حرية الرأي: الفرع الثالث

في حياة الإنسان كغيرها من العقائد على أسس  ترتكز حرية الرأي كعقيدة أساسية
وأسانيد تقوم عليها وتتخذ منها سنداً لقيامها، وكلما كانت هذه الأسس واضحة وقوية كلما 

، (30)تمكنت عقيدة حرية الرأي في عقل الإنسان ووجدانه ومن ثم يدافع عنها ويحافظ عليها
لأسس الفلسفية والقانونية التي وهنالك طائفة من تلك الأسس وسنقتصر على أهمها وهي ا

 سنتناولها في النقطتين الآتيتين:
 أولاً. الأساس الفلسفي:

لما كان التغيير سُنة كونية وارتقاء نحو الكمال، وأنَّ الإنسان يبدع ويبتكر لما أودعه 
نَّ الوجود الإنساني في الحقيقة ذو طابع خاص يجعل لكل ، فإ(31)الله فيه من قوة عقلية مفكرة

د منا وجوداً مستقلًا حراً ولكنه مزود بإمكانياته الخاصة في الإسهام والمشاركة مع غيره فر 
من الناس في تسيير شؤون حياته وتحقيق سعادته، وعلى ذلك فليس وجود الشخص سوى 
قدرته على اكتشاف إمكانياته وتحقيق ذاته والتعبير عن حريته وهذا لا يتحقق إلّا بالعمل، 

القول إنَّ الذي يسمح للمرء بأن يحيا هو الفعل، وعلى ضوء هذه الفكرة وفي العمل يمكن 
يكون كيان الشخص وذاته منحصرين في فعله ونشاطه وليس من شك في أن مقدمة هذا 

 .(32)الفعل وهذا النشاط هو القول
فالتعبير القولي هو الوسيلة الأولى لمعرفة الذات الإنسانية لأنه لا يمكن معرفة هذه 

لّا إذا تمَّ التعبير عنها، ولأجل أن يكون التعبير عن الذات مؤكداً حقيقتها لابد أن الذات إ
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يكون التعبير عنها حراً بمعنى ألا تكون هنالك قوة تكره الإنسان على قول ما لا يريد 
؛ لأنه لا وجود للحرية إذا أمكن رأي متسلط أن يتحكم في العادات الاجتماعية لباقي (33)فعله

، ولا شك أن هذا الأساس (34)دون اقتناعها بأن هنالك أسساً معقولة لهذا التحكمالآراء من 
الفلسفي لحرية الرأي يرتبط أشد الارتباط بمقومات الحرية الفردية التي تتمثل في تنمية الفكر 
وقوة الابتكار في الفرد والاحساس بالمسؤولية الأدبية الفردية، فكل هذه لا قيمة لها ولا وزن 

 .(35)خلال الإطار العامل الشامل والمتمثل في كفالة حرية الكلام والنقد إلّا من
ولأجل أن يكون هناك ولاء للسلطة من المواطنين يجب أن يكفل للأفراد حرية الرأي 
بالطريقة التي يروها أكثر الطرق اتفاقاً مع طبيعتهم الإنسانية من دون إكراه، وإذا استطاعت 

بحيث لا يمكن للفرد أن يتكلم إلّا بأمر منها، فالنتيجة الحتمية لذلك الدولة أن تخرس الألسنة 
أن الأفراد يتكلمون بطريقة تختلف تماماً عما يفكرون فيه، ويترتب على ذلك ضياع الثقة بين 
الدولة والأفراد الذين هم ركن من أركان قيامها، فضلًا عن أن القوانين التي توضع لإدانة 

السلطة لا تنطوي على أية فائدة، لأن من يؤمن بعدم صحة الآراء  الآراء المخالفة لآراء
 المفروضة بقوة السلطة لا يمكنه إطاعة هذه القوانين.

وتستطيع الدولة إصدار الأحكام بالإعدام على المواطنين لأتفه الأسباب ولكن هذا 
بر لأنه لا الأسلوب يتعارض مع العقل السليم، والدولة التي تحكم بذلك تتعرض للخطر الأك

يمكن أن يتخلى أحد عن حريته في التعبير عن رأيه كما يشاء وأن أي محاولة لإرغام الناس 
على أن يقررون ما تقرره الدولة يؤدي إلى أوخم العواقب، لأن الناس حتى في الحالات التي 
يحسن فيها الصمت وتكون الدولة أشد عنفاً عندما تسلب الفرد حقه في التعبير عن رأيه، 
وحق إبداء الرأي ليس مطلقاً بحيث يؤدي إلى تهديد سلامة الوطن وإرهاب الناس إنما يجب 
أن يعيش الإنسان في أمان بقدر الإمكان فلا يجوز للدولة أن تحول الإنسان العاقل إلى 

 .(36)حيوان أو آلة صماء بل يجب اتاحة الفرصة لعقله أن يستخدمه استخداماً سليماً 
إنَّ ما توخاه الدستور المحكمة الدستورية العليا المصرية: )... وفي هذا الصدد تقول 

هو أن يكون  -وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة  -من خلال ضمان حرية التعبير 
التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على 

تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن اختلافها ولا منحصر في مصادر بذواتها 
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تتعدد مواردها وأدواتها، سعيا لتعدد الآراء، وابتغاء إرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات 
ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحورا لكل اتجاه. بل إن حرية التعبير أبلغ ما تكون 

أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها، فقد  أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض
أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول 
بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، وألا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء 

لمقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها. ومن ا
التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود 
مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها. إذ يتعين أن ينقل 

عقولهم ويطرحونها عزما تلك الأفكار التي تجول في  -وعلانية  -المواطنون من خلالها 
لتغيير قد يكون  -وبالوسائل السلمية  -إحداثا من جانبهم  -ولو عارضتها السلطة العامة 

مطلوبا، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم 
  .(37)ديموقراطي، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستويا إلا عليها(

لفيلسوف لافيل: "إن وجودنا هو قدرتنا على خلق ماهيتنا ولن تخلق ماهيتنا ويقول ا
بعد خلق الله لنا إلّا إذا استعملنا أعظم شيء أودعه الله ألا وهو العقل استعمالًا حراً مريداً 
مختاراً بلا قهر، وأعظم حالات استعمال هذا العقل هو حالة التعبير عن الإرادة بالقول أو بما 

 .(38)قول الحر هو الأساس"عداه وال
ويقول الفيلسوف هارولدج لاسكي: " لا توجد حرية من دون حرية القول ولا تتوافر 

 .(39)الحرية إذا وجدت امتيازات خصوصية تقصر الحقوق على جزء فقط من المجتمع"
كما يقول الفيلسوف برتراند راسل: "لا يوجد ما هو أسمى في الوجود من حرية القول 

أن إرادتنا التي نعبر عنها هي إرادة نابعة من ذواتنا ومؤكد لرغائب فكرنا من دون التي تعني 
أن تكون ناتجة عن قوى تكرهنا على الإذعان لفعل ما لا نريد فعله أو قول ما لا نريد 

 .(40)قوله
ويقول الفقيه مونتسكيو في مؤلفه روح الشرائع: "يجب أن يكون في مقدور كل فرد 

ه، وأن من أجل صونها وحفظها، يجب بالمثل أن يكون بإمكان كل أن يقول ما يفكر في
 .(41)شخص التعبير عما يدور بخلده"
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كذلك يقول السيد الفراتي: "إن أسباب التخلف عدة منها السياسة المطلقة وحرمان 
، ويقول المولى الرومي: "إن البلية هي فقدنا الحرية، (42) الأمة من حرية القول والعمل ..."

هي أعز شيء على الإنسان بعد حياته، وبفقدها تُفقد الآمال، وتعطل الأعمال،  فالحرية
وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القوانين، وهي تعني أن يكون الإنسان حراً في قوله 

 .(43)وفي فعله لا يعترضه مانع ظالم"
 يجبر ويقول أيضاً الفقيه رفاعة الطهطاوي: " ... ومن حقوق الحرية الأهلية ألا 

الإنسان أن ينفى من بلده، أو يعاقب فيها إلّا بحكم شرعي أو سياسي مطابق لأصول 
مملكته، وألا يضيق عليه في التصرف في ماله كما يشاء ولا يحجر عليه إلّا بأحكام بلده، 

 .(44)وألا يكتم رأيه في شيء، بشرط ألا يخل بما يقوله أو يكتبه بقوانين بلده"
حرية الرأي أمر ضروري كوسيلة لتحقيق توكيد الأفراد لذواتهم خلاصة القول: إنَّ 

ذلك أن من الخصائص الملازمة للإنسان سعيه لتوكيد ذاته وقدراته ولا يستطيع أن يتحرك 
، (45)أو ينطلق في هذا السبيل إلّا إذا كان حراً في تفكيره وفي تعبيره عن ثمرات هذا التفكير

ة الذات إلى العالم الخارجي برغائبها ومواهبها ونزعاتها، وبغير حرية الرأي لا يمكن نقل صور 
والحرية بهذا المعنى لا تعني اثبات شيء قد منح لنا بل هي تقرير لمهمة علينا أن نعمل 
على تحقيقها، فالحرية ليست واقعة نتقبلها على الرغم منا أو حقيقة ضرورية لا نملك إلّا 

قدرتنا على تحرير ذواتنا، وعلى ذلك فهي  الخضوع لها، بل هي عملية روحية تعبر عن
ليست حالة بل هي فعل؛ ولذلك تصاحب دائماً كل انتقال من الإمكانية إلى الوجود، أو هي 
ليست شيئاً باطنياً بل هي عين وجودنا، وهي التي تسمح لنا بأن نخلق ذواتنا فنحقق بذلك 

 .(46)مصيرنا
 ثانياً. الأساس القانوني:

نوني لحرية الرأي تلك الوثائق التشريعية المكتوبة التي تنص يُقصد بالأساس القا
على كفالتها، كإعلانات الحقوق والدساتير، وتجدر الإشارة إلى أن القوانين العادية لا تنشئ 

 .(47)الحريات بل تتناولها بالتنظيم فقط
أغسطس/آب  26ويعدّ إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 

( 10اس الوضعي لفكرة الحرية ، ولا سيما حرية الرأي، فقد نصت المادة )الأس (48)1789
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منه على أنه لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية على 
( منه على 11، كذلك نصت المادة )(49)شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام

من حقوق كل إنسان، فلكل إنسان أن يتكلم وينشر آراءه أن حرية نشر الأفكار والآراء حق 
 .(50)بحرية، ولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص عليها القانون 

 1948ديسمبر  10ومن بعده جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
ى آراءهم، ثم ( منه على عدم جواز التمييز بين الأفراد بناءً عل2الذي نصَّ في المادة )

، 1966الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرَّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لكل فرد الحق في  -1( منها على كفالة حرية الرأي وذلك بقولها: )19فقد نصت المادة )

ية البحث لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حر  -2اتخاذ الآراء دون تدخل 
عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها، ونقلها، بغض النظر عن الحدود، وذلك 

 إما شفاها وإما كتابةً أو طباعة وسواء ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها(.
يتضح من هذا النص أن الأساس القانوني لحرية الرأي له مفهومان، أحدهما ضيق 

التعبير عن الإرادة، والآخر موسع يتمثل في التعبير عن الفكر والرأي سواء ترتبت يتمثل في 
على ذلك آثار قانونية أم لا، فالتعبير عن الإرادة يقصد به الإفصاح عن الإرادة بإخراجها 
من نطاق الظواهر النفسية إلى مجال الحقائق الاجتماعية، وأما حرية التعبير عن الفكر 

وأشمل لأنها تشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار ونقلها بأي والرأي، فهي أعم 
 .(51)طريقة أو وسيلة وبغض النظر عن الحدود الدولية

ومما لا يخفى أن الدستور هو القانون الأساس الذي يضع القواعد والأصول التي 
الحدود والقيود يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها، ويضع 

الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، 
ومن ثم فقد تميز بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بوصفه كفيل الحريات 

 .(52)وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها
 1789المواطن الفرنسي لعام ( من إعلان حقوق الإنسان و 16ولقد أكدت المادة )

على هذا المفهوم بقولها: )أي مجتمع لا يضمن حقوق مواطنيه أو يضمن الفصل بين 
، ولا ريب في أن الدستور يشكل قمة البناء القانوني (53)السلطات، لا يعدّ مجتمعاً دستورياً(
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الأنشطة القانونية في الدولة، فالدستور يعلو على كافة القواعد القانونية ويعدّ أساساً لكافة 
 .(54)التي تمارسها الدولة

 1948( من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 4ونصت المادة )
على أنه )لكل شخص الحق في حرية البحث والرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة أيّاً 

 كان نوعها(.
على أنه  1950لعام  ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان10ونصت المادة )

)لكل إنسان الحق في حرية التعبير، هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم 
 ..(. .المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية

على  1969( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 22/8وقد نصت المادة )
)لا يجوز في أي حال من الأحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إلى بلد ما سواء كان  أنه

بلده الأصلي أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضاً لخطر الانتهاك في 
ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية(، وبذلك 

 .(55)ذه الوثائق قد كفلت حرية الرأييتضح أن جميع ه
واهتداءً بتلك الوثائق دأبت الدول المعاصرة على كفالة حرية الرأي في دساتيرها، فقد 

، وجدير بالذكر أن حرية الرأي كأي حرية من (56)كفلت غالبية الدساتير ممارسة حرية الرأي
المنظومة الأساسية  الحريات العامة لا يمكن أن تكون مطلقة من كل قيد، وهذا يتفق مع

لحماية الحقوق والحريات، فحرية الشخص تقف عند حدود حريات الآخرين ومن ثم يجب 
تنظيم تلك الحريات والتأكد من الضوابط الموضوعة لممارستها بما يتفق مع الأوضاع 

 والظروف المحيطة.
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 سلطة المشرع في تنظيم حرية الرأي: المطلب الثاني
الحريات التي نصَّ الدستور على تنظيمها بقانون، وقد تندرج حرية الرأي ضمن 

يخرج المشرع بالتشريع على غاية الدستور ومقاصد نصوصه يسيء استخدام سلطته التقديرية 
 .(57)في تدخله لتنظيم الحرية فيهدرها تحت ستار رخصة تنظيمها

و والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل التشريع الذي ينقض الحرية أ
ينتقص منها يعدّ تشريعاً منطوياً على انحراف في السلطة التشريعية؟ أم أن هذا التشريع يعدّ 

 تشريعاً مشوباً بعيب مخالفة الدستور؟
وفي مجال الإجابة على هذا التساؤل، سنتعرض لموقف الفقه والقضاء من سلطة 

السلطة، وذلك في فروع المشرع في تنظيم حرية الرأي، ثم نتناول القيود التي ترد على هذه 
 ثلاثة وعلى النحو الآتي:

 الفرع الأول: موقف الفقه من سلطة المشرع في تنظيم حرية الرأي
 الفرع الثاني: موقف القضاء من سلطة المشرع في تنظيم حرية الرأي 

 الفرع الثالث: القيود التي ترد على سلطة المشرع عند تنظيم حرية الرأي
 من سلطة المشرع في تنظيم حرية الرأي موقف الفقه: الفرع الأول

يذهب البعض من الفقه إلى أن تنظيم حرية الرأي السياسي يقع في منطقة السلطة 
التقديرية للمشرع ويقيدها في نظرهم، لئلا ينحرف المشرع عن الغرض الذي قصد إليه 

اص منها الدستور، وهو كفالة هذه الحرية في حدودها الموضوعية أي عدم نقضها أو الانتق
أو العدوان عليها، ووفقاً لهذا الرأي إذا صدر التشريع المنظم لحرية الرأي وكان يقيد من هذه 
الحرية تقييداً خطيراً بحيث ينقض هذه الحرية أو ينتقص منها، كان هذا التشريع منطوياً على 

ية انحراف في استعمال السلطة التشريعية؛ إذ أن الغاية المخصصة ليست نقض هذه الحر 
 .(58)العامة أو الانتقاص منها بل مجرد تنظيمها حتى لا تعود بالضرر على المجتمع

وقد انتقد البعض هذا الرأي رغم اتفاقهم معه من حيث وقوع حرية الرأي السياسي في 
منطقة السلطة التقديرية للمشرع، إلّا أنهم اختلفوا معهم من حيث عدم اعتقادهم في المعيار 

به الرأي السابق، إذ يرون أن الدستور حين يخول للمشرع حق تنظيم  الموضوعي الذي قال
حرية ما، إنما يخول له هذا الحق في أن ينتقص من هذه الحرية، فإن من له حق التنظيم 

على الانتقاص من الحرية، وفضلًا عن  –بداهة  –كان له حق وضع القيود، والقيود تنطوي 
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يمكن أن يقاس، أو يوازن مبلغ خطورة الانتقاص ذلك فإنه ليس هناك معيار موضوعي جدي 
من الحرية، فالدستور يخول للمشرع حق تنظيم حرية من الحريات العامة، لذا فإنه ليس على 
المشرع من الناحية القانونية سوى قيد قانوني واحد وهو عدم إلغاء أو هدم تلك الحرية، وذلك 

 .(59)فرض على المشرع احترامهاما لم تكن هناك قيود أخرى نصَّ عليها الدستور و 
ويذهب البعض الآخر إلى أنَّ التقييد والتقدير وإنْ كوّنا سلطة الإدارة فإنَّ هذا غير 
متصور بالنسبة لسلطة التشريع، إذ أنَّ الغاية من التشريع هذا أن يواجه المشرع ما يثيره 

ك أن تستبعد تطور الجماعة التي أوكل إليها تصريف شؤونها من مشكلات، ومقتضى ذل
حتماً من مجال التشريع فكرة السلطة المقيدة حقيقة أن المشرع مقيد ولكن بنصوص الدستور، 
ولكن هذا لا يعني أن سلطته مقيدة كما هو الشأن في سلطة الإدارة المقيدة إذ هو لا يزال 
 بعمل في نطاق القيود الدستورية سلطته في الابتداع، فالضمانات الدستورية هي من أهم

القيود التي ترد على سلطة المشرع فلا يستطيع المشرع أن يخرج عما قررته هذه 
 .(60)الضمانات

كذلك ذهب البعض إلى أنَّ السلطة التشريعية كقاعدة عامة تستقل بتقدير ملاءمة 
التشريع، فهي التي تقدر مدى ملاءمة التشريع في كل حالة، ولا يمكن أن يطعن في القانون 

لأن هناك تنظيماً أفضل كان يجب أن يؤخذ به القانون إلّا إذا كان قيدها  بعدم الدستورية،
الدستور بقيد أو بآخر، فالمبدأ العام أن سلطة التشريع سلطة تقديرية؛ إلّا إذا تدخل الدستور 
وقيدها بقيود محددة، فالحكم في الانحراف في السلطة يكون للدستور ذاته، والقانون المشوب 

 .(61)الف الدستور في نصوصه ولكن خالفه في روحه وفحواه بالانحراف لم يخ
ومن الجدير بالذكر أنَّ الفكر الأمريكي يقوم على فكرتين هما فكرة الدستور المكتوب 
بوصفه القانون الأساس، وفكرة الحكومة المقيدة بحدود هذا القانون، ويترتب على هاتين 

ا في ذلك الهيأة التشريعية هو نشاط الفكرتين أن نشاط الحكومة على اختلاف هيئاتها بم
تحكمه نصوص الدستور وتحدّه حدودها، فإذا انحرفت الحكومة على اختلاف هيئاتها لما 

 .(62)نصَّ عليه الدستور يعدّ نشاطها مخالفاً للدستور
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 موقف القضاء من سلطة المشرع في تنظيم حرية الرأي: الفرع الثاني
المعارض لوجهة نظر الرأي الأول الذي يرى لا يغاير موقف القضاء موقف الفقه 

أن التشريع الذي ينقض الحرية أو ينتقص منها يعدّ تشريعاً منطوياً على انحراف في 
 استعمال السلطة التشريعية.

ومهما يكن من أمر فإلى جانب الأحوال التي تتسع فيها القيود التي يفرضها الدستور 
معينة لدرجة تصل إلى انعدام حرية هذه  على سلطة التشريع في شأن تنظيم موضوعات

السلطة في التنظيم، توجد أحوال أخرى تضيق فيها هذه القيود وإنْ كانت لا تختفي، فتكون 
حرية سلطة التشريع في التنظيم مقيدة بضوابط دستورية محددة، وهي بصدد ممارستها 

لم يتناول حرية الرأي،  1789، فعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي لعام (63)لاختصاصاتها
 Sais v. New)إلّا أنَّ المحكمة العليا تعرضت لهذا الحق في قضية سايس ضد نيويورك 

York)  وقد دار البحث فيها حول دستورية لائحة تمنع استعمال مكبرات الصوت  1948عام
بعد إذن صريح من رئيس الشرطة في المنطقة، وذلك من في الشوارع والحدائق العامة إلّا 

دون أن تعنى اللائحة بوضع معيار واضح يحدد نطاق السلطة المتروكة لجهة البوليس في 
منح الإذن أو رفضه، وقد انتهت المحكمة إلى أن اللائحة المذكورة تتعارض مع الحماية 

برات الصوت فيها إلّا وسيلة من الدستورية الصريحة لحري الرأي التي لم يكن استعمال مك
 .(64)وسائل ممارستها

على أن )... ولكل إنسان  1971( من دستور 47وفي مصر فقد نصت المادة )
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في 

ن الذي يصدر لتنظيم ، ففي ظل هذا النص الدستوري يتوجب في القانو (65)حدود القانون..(
حرية الرأي أن يلتزم بكفالتها، وأن يمكّن الناس من التعبير عن آرائهم، ونشرها قولًا وكتابةً 

 .(66)وتصويراً 
وقررت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد أحكامها )ذلك أن الأصل في 

الدستور  يقيدلم  سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، وذلك ما
ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، 
ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها، وفق 
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من غيره  تقديره على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها إلّا ما يكون منها عنده أكثر
 .(67)لتحقيق الأغراض التي يتوخاها(

تكفل الدولة، بما ››على أن  2005( من الدستور العراقي لسنة 38ونصّت المادة )
، ويتضح من ‹‹الوسائل... أولًا. حرية التعبير عن الرأي بكل :لا يخل بالنظام العام والآداب

تعبير عن الرأي أيّاً كان هذا النص الدستوري أن سلطة المشرع مقيدة في تنظيم حرية ال
، إذ يلاحظ (68)مضمونها وبالوسائل المتاحة، إذ يُشترط فيها أن لا تمس النظام العام والآداب

فرّق في نصوصه بين حرية الرأي وحرية التعبير عنه؛ وقد تجلى ذلك حينما أراد أن يؤكد  أنه 
بينهم بذكر عوامله نصَّ على ( على مبدأ المساواة بين العراقيين وعدم التمييز 14في المادة )

انه )العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو 
الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو 

 .(69)الاجتماعي(
في أحد أحكامها إلى  المحكمة الاتحادية العليا تواستناداً لهذا النص الدستوري ذهب

الإقرار بدستورية النصوص التشريعية التي تقيد حرية التعبير عن الرأي ضماناً للحفاظ على 
النظام العام، فقالت: )... واستناداً إلى ذلك فإنَّ الدولة تكفل حرية التعبير وممارسة حرية 

ا لم تأتِ مخلة ( من الدستور، إذ38الصحافة والطباعة ... المنصوص عليها في المادة )
 .(70)بالنظام العام والآداب...(

ومما تقدم من آراء الفقه والقضاء، نرى مناصرة وجهة النظر التي ترى أن الانتقاص 
من أصل الحق أو نقضه من قبل المشرع عند تنظيمه يعدّ مخالفة للدستور، وليس كما ذهب 

 البعض على عدّه انحرافاً في استعمال السلطة التشريعية. 
 القيود التي ترد على سلطة المشرع عند تنظيم حرية الرأي: الفرع الثالث

إذا كانت ممارسة حرية الرأي لا تحول من دون تدخل القانون، إلّا أن هذا القانون 
يتعين عليه أن يراعي القواعد التي يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحرية، ألا تؤدي إلى تقييدها 

تقص منها، كما يتعين لاتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور بحيث ينقض هذه الحرية أو ين
أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد 
وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقاً لبلوغها، فلا تفصل النصوص 
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، (71)عن أهدافها بل يتعين أن تعدّ مدخلًا إليهاالقانونية التي نظم المشرع هذا الموضوع 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: كيف يمكن معرفة الفرق بين تنظيم الحرية 

 وتقييدها؟
وفي مجال الإجابة على هذا السؤال يرى البعض أن صعوبة التفريق بين التنظيم 

التقييد ولكنه أخف الأنواع وطأة على  والتقييد، تكمن في أن التنظيم ما هو إلّا نوع من أنواع
الحرية، فالتقييد يشمل التنظيم والانتقاص والمنع والإهدار، والذي يميز التنظيم وصورة التقييد 
الأخرى هو أن التنظيم تحديد أفضل طريقة ممارسة لعدة وحدات أو نظائر متشابهة تعمل 

ن جنس واحد تعمل جميعها مع بعضها البعض من أجل تحقيق هدف واحد، أي بين أشياء م
في اتجاه واحد من أجل تحقيق غرض معين، أما الانتقاص أو المنع أو الإهدار فيرد على 

 ذات الشيء الواحد فينتقص منه أو يهدره أو يمنعه من القيام بوظيفته.
وبتطبيق هذه الفكرة على الحقوق والحريات وفقاً للرأي السابق ستكون النتيجة أن 

 يكون إلّا بين الأفراد الممارسين لهذه الحرية، بحيث تسمح ممارسة الفرد تنظيم الحرية لا
لحريته بممارسة باقي أفراد الجماعة لها بالقدر نفسه، أو بين ممارسة حرية معينة وممارسة 
حرية أخرى مغايرة لها بحيث تسمح ممارسة الأولى بممارسة الثانية بالقدر نفسه، ويكون 

ريق بين تنظيم الحرية وتقييدها هو معيار الضرر الذي تلحقه المعيار القاضي في التف
ممارسة حرية ما على وجه معين بممارسة حرية مغايرة لها، أو الضرر الذي تلحقه ممارسة 
فرد لحريته بطريقة معينة بممارسة باقي أفراد الجماعة لحرياتهم، وبذلك ترتب على ممارسة 

ية أخرى، أو بممارسة فرد آخر للحرية نفسها، حرية ما على وجه معين ضرراً بممارسة حر 
فإن منع المشرع ممارسة الحرية على هذا الوجه أو هذه الطريقة يعدّ تنظيماً للحرية لا تقييداً 
لها، أما إذا كانت ممارسة حرية ما على وجه معين لا يلحق أي ضرر بممارسة أي فرد 

لى هذا الوجه، فإنه يصم التشريع لحرياته، ومع ذلك تدخل المشرع ومنع ممارسة الحرية ع
 .(72)المنظم للحرية بالإخلال بمبدأ المشروعية لمخالفته الدستور

وبالرغم من تسليمنا لوجهة النظر هذه من الناحية المنطقية، إلّا أن الدولة في الواقع 
أو الحكومة وحدها هي التي تستطيع أن تحدد اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقرير حجم ومدى 

ريات المقررة، وهذه الإجراءات القانونية والدستورية منها ما يمكن أن تحجب أو تقلل من الح
الحريات العامة، فالقانون الذي يضع الحرية هو الذي يشكل مصدر القوة لها، ولذلك فإن 
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الحريات العامة بضمنها حرية الرأي تجد مكانها وضمان تحقيقها في دولة القانون وغير ذلك 
وأما الدولة التي تتجاوز مضمون شرعيتها وقوانينها بصيغ القمع والمصادرة هو الفوضى، 

، وفي هذا الصدد تقول المحكمة الدستورية العليا (73)والاستبداد فهي الدولة المستبدة
هي  -من الدستور  65وعلى ما تنص عليه المادة  -وحيث إن الدولة القانونية المصرية: )

بقواعد قانونية تعلو  -أيّا كانت وظائفها أو غاياتها  -تها التي تتقيد في ممارستها لسلطا
وأيّا  -عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه 

لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل  -كان القائمون عليها 
امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز  أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على

ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلّا في  ومن. النزول عنها
، وعملياً ليس هناك من حدود (74)الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها(

من حدود تحول من دون تنوع القيود لصورة الحرية، وفي الوقت ذاته ليس هناك أيضاً 
واتساع تأثيرها حتى في الدولة القانونية، وذلك لأنه لا يمكن أن نفهم حرية الرأي من دون 
تلازمية القيد الذي يقف أمامها، وهذه الجدلية لم تتوقف يوماً عن التفاعل، إننا يمكن أن نجد 

حرية الرأي وقمعها، من استخدام العديد من الشواهد عبر التأريخ لدور الحكومة في تقييد 
السيف لقطع اللسان أو الرقبة إلى أساليب جديدة تتنوع وتتشكل في صياغات ربما أكثر 

 .(75)تأثيراً وفاعلية من تأثير السيف
وخلاصة القول إن حرية الرأي في النظم الدستورية المعاصرة، ما زالت محل خلاف 

تلك النظم في تنظيمها لحرية الرأي لتقييدها بقيود بين الدولة كسلطة والفرد كإنسان، إذ دأبت 
أدت إلى الحد من أدائها لواجبها المأمول منها المتمثل في إحاطة الناس بالعلم والمعرفة بكل 
الحقائق التي تساعد على أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء الوطن، وعلى ذلك فالصراع من 

حرية الرأي يبقى قائماً، ولا يملك أي مصدر أجل الاعتراف بالحق المتبادل بين السلطة و 
آخر القدرة على الحسم أو تأجيل الانتصار بين أحد الطرفين على الآخر، ولسنا بصدد 
توصيف أطراف الصراع، ولكن يمكن أن يؤشر أن حرية الإنسان كوعي وممارسة، قادرة 

 على انتزاع تفوقها في نهاية الأمر والشواهد على ذلك كثيرة.
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حرب من أجل الحرية لن تتوقف وسيكون هنالك المزيد من الضحايا ولكنها إنَّ ال
حرب ستقود إلى نتائج لصالح المستقبل حتماً، والدليل على صحة ذلك أننا نجد في طبيعة 
الإنسان ثلاثة أسباب رئيسة للنزاع، أولًا: المنافسة، ثانياً: عدم الثقة، ثالثاً: المجد، والسبب 

تقاتلون لأتفه الأمور مثل الكلمة أو البسمة أو الرأي المختلف أو أية الثالث يجعل الناس ي
إشارة أخرى تنم عن قلة الاحترام وُجهت مباشرة لأهلهم أو لحزبهم أو لأصدقائهم أو لأمنهم 

 أو لمهنتهم أو لأسمائهم. 
والتساؤل الذي يمكن أن يُثار في هذا الصدد: هل حرية الرأي في تطور وتنامٍ، أم 

ي تداعٍ وانهيار؟ سؤال بحاجة إلى عمل فكري يتواصل وربما إلى منظور مغاير للحوار أنها ف
، وهذا يقتضي الالتزام بالحقيقة والتمسك بالوسائل الصحيحة (76)في معنى الحرية ونقيضها

المعبرة عنها، ولا مخالفة ولا معارضة لما ورد في جميع نصوص القوانين المعاصرة بتنظيم 
تشير إلى حدود الحرية بمعناها المتصل بالمحافظة على أمن الدولة وأمن حرية الرأي التي 

معلوماتها ووثائقها المتصلة بالسيادة، كذلك بحرية الإنسان وتجنب كل ما يخترق ويهدد حرية 
 المعتقدات والخصوصية الشخصية.

 موقف القضاء الدستوري من ممارسة حرية الرأي: المطلب الثالث
الحقوق والحريات من قبل الجهة التشريعية من خلال تشريع  قد يقع الاعتداء على

صادر عنها، فقد درجت معظم الدساتير والوثائق الوضعية على منح المشرع العادي سلطة 
تحديد إطار الحقوق الواردة فيها وكيفية ممارستها والتمتع بها، ولكن المشرع تمكن من 

الحقوق والحريات من الحد منها وتقييدها بل  الناحية العملية وبحجة تنظيم كيفية ممارسة تلك
، والحل الذي يتيحه القانون في مثل هذه الحالة هو (77)ومصادرتها في بعض الأحيان

إمكانية رفع دعوى بعدم دستورية التشريع أمام المحكمة الدستورية المختصة، ويترتب على 
 .(78)حكمها بعدم دستوريته بطلانه وعدّه كأن لم يكن

نَّ حرية الرأي كانت مثار الكثير من القضايا التي تناولها القضاء الدستوري ولا شكَّ أ
في الدول المعاصرة، وقد تمكنت المحكمة العليا الأمريكية من فرض احترام المبادئ المتعلقة 
بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور وقررت عدم مشروعية العديد من القوانين 

، وكان للمحكمة الدستورية العليا المصرية العديد من الوقفات للتأكيد على لمخالفتها الدستور
تلك الضمانة وذلك من خلال تقرير الحريات التابعة عنها والحقوق التي في صلبها، وأما 
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المحكمة الاتحادية العليا العراقية فقد كان نتاجها فقيراً جداً بالقرارات والأحكام التي تناولت 
 رأي، وسنتعرض لمواقف المحاكم الثلاث في ثلاثة فروع، وعلى النحو الآتي:ممارسة حرية ال

 الفرع الأول: موقف المحكمة العليا الأمريكية من ممارسة حرية الرأي
 الفرع الثاني: موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من ممارسة حرية الرأي

 ة من ممارسة حرية الرأيالفرع الثالث: موقف المحكمة الاتحادية العليا العراقي
 موقف المحكمة العليا الأمريكية من ممارسة حرية الرأي: الفرع الأول

لقد خضعت المستعمرات الأمريكية قبل الثورة للعديد من القوانين التي سنّها البرلمان 
البريطاني للحد من حرية الرأي، ولكن هذا الوضع تغير بعد الثورة، إذ تكفل التعديل الأول 
للدستور الاتحادي بحماية حرية الرأي والتعبير والحريات المتفرعة عنها، بقوله )يحظر على 
الكونغرس إصدار أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد 

 من حرية الكلام أو الصحافة...(.
الولايات وقد بدأ عهد حرية الرأي بوصفه موضوعاً لأحكام قضائية دستورية في 

المتحدة أثناء الحرب العالمية الأولى، بمحاكمة عدة أشخاص ممن عارضوا، وحاولوا تعويق 
أو منع مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، ومنذ ذلك الحين نظر القضاء الدستوري 
الأمريكي عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية التي تناولت الخلاف حول تعريف حرية الرأي 

ومدى الحماية الممنوحة لها، وقد عبّرت المحكمة العليا عن أهمية حرية الرأي  ومجالاته
( بقولها )أنه إذا كان هناك Schwimmer v. United Statesفي قصية ) 1929والتعبير عام 

أي مبدأ في الدستور يستحق أن نحميه ونرعاه أكثر من غيره فهو مبدأ حرية الرأي، ليس 
ما حرية الرأي الذي نبغضه ... لأن الهدف الأسمى للشعب حرية الرأي الذي نحبه وإن

الأمريكي وهو الوصول لقمة الديمقراطية، ولا يمكن الوصول لهذا الهدف بطريقة أفضل من 
التجارة الحرة في الأفكار، ولا توجد طريقة أفضل من طرح الأفكار في منافسة حرة ليتأكد 

نظرية الدستور الأمريكي عن حرية  الناس من صحة فكرة معينة أو فسادها، وتلك هي
التعبير لذلك وجب علينا جميعاً أن نقاتل ضد أي محاولة لقمع حرية التعبير عن الأفكار 

 .(79)التي نبغضها(



 ..................................ممارسة حرية الرأي  في ظل السلطة المقيدة للمشرع 

009 
 

 

أنه )من دون  1972عام  (Branzburg v. Hayes)وأكدَّت المحكمة العليا في قضية 
بعض الحماية للسعي وراء الأخبار، ستكون حرية الصحافة عرضة للتشوه الشديد، وأن 
الصحف لا تعفي من الخضوع للتشريعات التي تطبق عادةً على عامة الناس، كالقوانين 
الجنائية الخاصة بالتعدي على الأملاك، ما لم يكن تطبيقها يحدّ بصورة كبيرة من حقوق 

حافة الحرة، وبسبب الحماية الواسعة التي يمنحها الدستور للصدق في الكلام، بإمكان الص
المؤسسات الصحفية نشر حتى الوقائع الخاصة ولو كانت كريهة جداً، من دون عقاب إذا 

 .(80)كانت قادرة على إثبات أن الخبر يشكل اهتماماً أو مصلحة عامة مشروعة(
أكدت المحكمة )إنَّ الآراء  1974عام  (.Gertz v. Robert Welch. Inc)وفي قضية 

الخاصة للناشرين والتي تحتوي على بيانات مرسلة لا يمكن اثبات صحتها أو كذبها، ولا 
 .(81)يمكن أن تشكل أساس سليم لدعوى تشهير(

قررت المحكمة العليا جواز أن يطلب من المراسلين الصحفيين  1972وفي عام 
 1991ام هيئات المحلفين الكبرى، ولكنها عادت عام الكشف عن مصادرهم السرية أم

وقررت أن حرية الصحافة لا تمنع الولاية من توجيه اتهامات ضد مراسلين صحفيين خرقوا 
 .(82)وعد السرية لمصادرهم الصحفية

أبطلت المحكمة  1974( عام Miami Herald Publishing Co. v. Tornilloوفي قضية )
وريدا يفرض على الصحف التي تهاجم في افتتاحيتها مرشحاً لأحد العليا قانوناً لولاية فل

المناصب الانتخابية، أن تنشر جواب هذا المرشح عمّا نشرته ضده، وأكدَّت المحكمة )إنَّ 
النشر الإلزامي هو نوع من التقييد المسبق، له مفعول منع الجريدة من الصدور نفسه، وأن 

الناشرين في التعبير عن وجهات النظر التي  هذا التشريع يغتصب بصورة جائرة حقوق 
يختارونها، ومن أثره الحد من التغطية الصحفية للسياسة، فمسؤولية الصحافة غاية مرغوب 
فيها من دون شك، ولكنها فضيلة لا يفرضها الدستور، ولا يمكن على غرار الكثير من 

التعديل الأول للدستور يحمي الفضائل الأخرى سنّ قوانين بشأنها، لذلك فمن المؤكد أنَّ نص 
حق صاحب الوسيلة الإعلامية في منع نشر أقوال الآخرين في وسيلته الإعلامية رغماً عنه، 
حتى ولو كانت وسيلته الإعلامية هي الصحيفة، أو محطة الإذاعة أو التلفزيون الوحيدة 

 .(83)العاملة في المدينة(
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عززت الحصانة التي  1988( عام Hustler Magazine v. Falwellوفي قضية )
ضد الملاحقة القضائية اللاحقة على النشر، وابتدعت شرطاً  1964منحتها للصحفيين عام 

قاسياً جداً لقبول هذه الدعاوى، وعبّرت عن ذلك بقولها )أنه حتى التهجم الشنيع والمتعمد 
أو  على الشخصيات العامة قد لا يصلح أساس لأي دعوى قضائية يكون سببها التشهير،

إلّا إذا كان المدعي  –المتمثل في التهجم على شرف الإنسان أو كرامته  –الإرهاق العاطفي 
قادراً على اثبات أن المطبوعة تحتوي على بيانات كاذبة، وأن هذه البيانات نشرت بنية 

 .(84)الأذى الفعلي المتعمد(
ية لحرية منحت المحكمة العليا الحما 1989( عام Texas v. Johnsonوفي قضية )

الرأي التي تتخذ أشكالًا أخرى غير المناقشات الشفوية أو المكتوبة، وأكدت على الحق في 
حرية الرأي عن طريق التصرفات الجسدية أو الأفعال المادية، ولو كانت أفعالًا أو تصرفات 

 .(85)مستهجنة اجتماعياً، كحرق العلم الأمريكي تعبيراً عن الاحتجاج على سياسة الحكومة
 .United States vهو ما أكدته المحكمة العليا مرة أخرى بحكمها في قضية )و 

Eichman بأغلبية خمسة لأصوات ضد أربعة، والتي قضت فيها ببراءة المتهم  1990( عام
من تهمة حرق العلم الأمريكي بالمخالفة للقانون الاتحادي الذي سنًه الكونغرس عقب حكمها 

( ، وذلك تأسيساً على عدم دستورية هذا القانون Texas v. Johnsonسالف الذكر في قضية )
لانتهاكه حرية الرأي بالمخالفة للتعديل الأول، مؤكدة على أنه )إنَّ القانون الاتحادي 
المطعون فيه في هذه الدعوى لا يختلف كثيراً عن قانون ولاية تكساس السابق القضاء بعدم 

بيقاً وانتهاكاً لحرية التعبير، خصوصاً وقد اعترفت دستوريته، بل أن القانون الحالي أوسع تط
الحكومة كما اعترفت قبل ذلك في الدعوى السابقة، بأن سلوك المتهم كان سلوكاً تعبيرياً 
محضاً عن وجهة نظره، ومن ثمَّ فلا يمكن للمحكمة تأييد رغبة الحكومة في الحفاظ على 

عبير وانتهاك التعديل الأول( وقد اعترض العلم كرمز للوحدة الوطنية عن طريق قمع حرية الت
 Rehnquistعلى هذا الحكم أربعة من قضاة المحكمة، وهم كل من رئيس المحكمة القاضي 

مؤكدين )إنَّ القيمة الرمزية للعلم  O’Connorوالقاضية  Stevensوالقاضي  Whiteوالقاضي 
للعلم تلك القيمة التي  تأثرت كثيراً بالحكم السابق في قضية تكساس ضد جونسون، فلم يعدّ 

كانت له قبل ذلك في عيون الأمريكيين، ولا شكَّ في أنه يجب على المحكمة حماية حرية 
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التعبير، ولكن بعض صور التعبير الضارة يجب تحريمها خصوصاً إذا كان التحريم تسانده 
عنها، مصلحة قومية مشروعة لا علاقة لها بقمع الأفكار التي يرغب المتحدث في التعبير 

أو إذا كان هذا التحريم لا يتدخل بأي صورة مع حرية الشخص في التعبير عن أفكاره 
بوسائل أخرى ترك له حرية المفاضلة بينها ... لذلك نقرر أن تحريم حرق العلم لا ينطوي 
على أي انتهاك لحرية التعبير طالما ظل للمتكلم حرية التعبير عن آرائه بوسائل أخرى ولا 

اج هنا بأن حرق العلم من أكثر وسائل التعبير جذباً للانتباه فذلك لا يعدّ سبباً يصح الاحتج
 .(86)كافياً لانتهاك حرمة العلم(

 موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من ممارسة حرية الرأي: الفرع الثاني
المحكمة إنَّ الرقابة الدستورية تعدّ حصناً للحريات والحقوق وضماناً لها، ومنذ إنشاء 

وهي ترسي القواعد الدستورية، ولا يخفى الدور الكبير الذي تقوم به في إرساء الكثير من 
القواعد، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تفسر بافتراض تكاملها بوصفها كُلًا لا يتجزأ 
ا عن غيره، وتجمعها الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ومن ثم يتعين التوفيق بينه

 .(87)بما يزيل شبهة تعارضها، ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها
إن وقد أكدَّت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أكثر من موقف على أنه )

على تقرير الحريات  1923الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 
ها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور والحقوق العامة في صلب

من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها  يسنه قيداً على المشرع العادي فيما
فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على  ،من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً 

هذا الضمان الدستوري، بأن قيّد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من 
أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة 

 .(88)(الدستور
اء هذه المحكمة أن الأصل في سلطة وحيث إن المقرر في قضكما أكدت على أنه )

المشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التي يجريها 
بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنا بينها، مرجحا ما 

وأكفلها لأكثر المصالح ثقلا في  يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها،
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مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها 
 .(89)(الدستور، تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها

وحيث إن حرية وفي تأكيدها على حرية الرأي، تقول المحكمة في أحد أحكامها )
قد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في تف -في مضمونها الحق  -التعبير 

الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء في دائرة أعرض، بما يحول دون تفاعلها 
وتصحيح بعضها لبعض، ويعطل تدفق الحقائق التي تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب 

كل من أشكال الاجتماع. روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التي لا يمكن تنميتها إلا في ش
ذلك أن الانعزال عن الآخرين يؤول إلى استعلاء وجهة النظر الفردية وتسلطها، ولو كان 
أفقها ضيقا أو كان عقمها أو تحزبها باديا. بل إن حرية القول والصحافة والعقيدة وتقديم 

حتمل، لا العرائض للحصول من المسؤولين على الترضية التي يقتضيها رد عدوان قائم أو م
يمكن ضمانها ضماناً كافيا، إلا من خلال شكل من أشكال الاجتماع، تتكتل فيه الجهود 

بذاوتها، يكون صونها لازما لإثراء ملامح من الحياة الاجتماعية والثقافية  للدفاع عن مصالح
والسياسية، بما يكفل تنوع مظاهرها واتساع آفاقها، واستخلاص اتجاه عام من خلال تعدد 

 .(90)(راء التي تطرح على مسرحهاالآ
 -حيث إن حرية التعبير كذلك في تأكيدها على أهمية حرية الرأي، تقول المحكمة )

ديموقراطية تتعدد معها  هي الطريق لبناء نظم -وكلما كان نبضها فاعلا وتأثيرها عريضا 
فضها لكل قيد مراكز اتخاذ القرار تتسم بتسامحها مع خصومها، ومسئوليتها قبل مواطنيها وبر 

يخل بمصداقيتها واستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير، وطرحها من خلال الحوار لبدائل 
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن الآراء على  .يفاضلون بينها لاختيار أصلحها، أيا كان مضمونها

اختلافها لا يجوز إجهاضها ولا مصادرة أدواتها أو فصلها عن غاياتها ولو كان الآخرون لا 
يرضون بها، أو يناهضونها أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يروجونها أو يحيطون 

ما يبرر القول بوجودها. ذيوعها بمخاطر يدعونها، ولا يكون لها من وضوحها وواقعها، 
بقصد طمسها أو  بذواتها وحيث إن المشرع، وكلما تدخل بلا ضرورة، لتقييد عرض آراء

مفروضاً بقوة القانون في شأن موضوع  إصماتاً  التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها، كان ذلك
باتها التي محدد انتقاه المشرع انحيازا، مائلًا بالقيم التي تحتضنها حرية التعبير عن متطل
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تكفل تدفق الآراء وانسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها، ودونما اعتداد بمن 
يتلقونها أو يطرحونها، وبمراعاة أن الحق في الحوار العام، يفترض تساويها في مجال 

وحيث إن إكراه البعض على القبول بآراء يعارضونها أو تبنيها، لا يقل  .عرضها وتسويقها
منعهم من التعبير عن آراء يؤمنون بها أو يدعون إليها، وهو ما يعنى أن الحمل سوءاً عن 

غيرها، سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم على عرض  على اعتناق بعض الآراء، أو إقماع
وعلى الأخص كلما كان بناء  -فإن موضوعية الحوار  كذلك الأفكار وتبادلها والإقناع بها.

التي يدور الجدل حولها، بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو شرطها شفافية العناصر  -
وتعلق مفهوم الحوار بالقبول بآراء أو برفضها بعد موازنتها ببعض، وعلى ضوء  .تزييفها

حقائقها وحكم العقل بشأنها، مؤداه أن كل أقوال يكون بها الحوار منتفيا، كتلك التي تحرض 
دوان عند من يتلقونها، وإضرارا بالآخرين، لا يجوز أن على استعمال القوة استثارة لنوازع الع

 -تتخذ من حرية التعبير سندا، تقديرا بأن مفهوم عرض الآراء والأفكار من أجل تقييمها 
منحسر عنها، فضلا عن اقترانها بمضار لا يجوز القبول  -على ضوء صحتها أو بهتانها 

 . (91)(بها
( من قانون الإجراءات 123/3) كما قضت بعدم دستورية ما تضمنته المادة

إن النص المطعون فيه ينال كذلك من ضمانة الدفاع التي لا  وحيثالجنائية، إذ قالت )
تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة، بل تمتد مظلتها كذلك وما يتصل بها من أوجه 

لال إلزام الدولة الحماية، إلى المرحلة السابقة عليها. وهي بعد ضمانة كفلها الدستور من خ
بأن تعمل على تقرير الوسائل الملائمة التي تعين بها المعوزين على صون حقوقهم 

أكثر ما تكون لزوما في مواجهة القيود التي تقوض الحرية الشخصية أو تحد  هيوحرياتهم. و 
منها. وكذلك كلما ترتب على فواتها سقوط الحق في تقديم الدليل عند الفصل في اتهام 

بالتالي  ناقضبما يصادم المفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة. وي جنائي
القواعد المبدئية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ... حكمت المحكمة بعدم دستورية ما 

من قانون الإجراءات الجنائية، من إلزام المتهم  123تضمنته الفقرة الثانية من المادة 
يمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم بارتكاب جر 

للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل 
فعل أسند إلى موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وإلا 



 0202( | لسنة  6مجلة المعهد| العدد ).......................................................
 

 

003 
 

 

من قانون  302إليه في الفقرة الثانية من المادة سقط حقه في إقامة الدليل المشار 
 .(92)العقوبات...(

 موقف المحكمة الاتحادية العليا العراقية من ممارسة حرية الرأي: الفرع الثالث
بحماية حرية الرأي، وهو  (93)1925لقد تكفلت جميع الدساتير العراقية منذ دستور 

ه دستور  ( على أنه )تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام 38بنصه في المادة ) 2005ما أكدَّ
 العام والآداب: أولًا. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل...(.

ويلاحظ على هذا النص الدستوري أنه أجاز الحق في التعبير، وكان من المفروض 
الحق في التعبير لا أن تجيزه فقط، ومن ثم فهي لا تشكل ضماناً  أن تحمي هذه المادة

حقيقياً وكافياً لحرية الرأي في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب، 
كما يلاحظ أن الدستور كفل حق التمتع بها لجميع المواطنين بوصفها فرعاً من الحرية 

بشر، ولذلك لم يجز الدستور ممارستها بما يشكل إخلالّا الشخصية التي يتمتع بها كافة ال
بالنظام العام والآداب، ويلاحظ أيضاً أنها وردت بصورة مطلقة إذ أجاز الدستور ممارستها 
بكل الوسائل المتاحة سواءً كانت مكتوبة أم مرئية أو مسموعة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من 

التي لا يجوز لأحد التقصي عنها، أو التدخل  شخصيته الإنسانية ومكونات نفسه الداخلية
قصراً بتغيير المعتقدات الشخصية لصاحبها بغض النظر عن صحتها أو خطئها، طالما أنها 

 ما زالت في نطاق حرية الرأي الشخصي الذي لم يعبر عنه بأي وسيلة من الوسائل.
لقاً لحرية الرأي ومع ذلك يستنتج من قضاء المحكمة الاتحادية العليا أنه لا قيمة مط

 المجردة ما لم تقترن بحق الإنسان في التمتع بحرية الرأي.
وقضاء المحكمة الاتحادية العليا فقيرٌ جداً بالأحكام التي تتناول حرية الرأي، وتكفل 
حمايتها ودعمها وكفالة التمتع بها عملياً وليس فقط من الناحية النظرية، فقد جاء في أحد 

داً إلى ذلك فإنَّ الدولة تكفل حرية التعبير وممارسة حرية الصحافة أحكامها )... واستنا
( من الدستور إذا لم 38والطباعة والإعلان والإعلام والنشر المنصوص عليها في المادة )

تأت مخلة بالنظام العام والآداب أما إذا أتت ممارسة تلك الحريات مخلة بالنظام العام 
الحريات حماية للغير والمجتمع من الاعتداء عن طريق  والآداب فإن الدولة لا تكفل تلك

جرائم النشر المشار إليها أعلاه، لذا فإن ممارسة تلك الحريات المنصوص عليها في المادة 
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( من الدستور مناطة بشرط هو دون الإخلال بالنظام العام والآداب لذا فإن المواد 38)
/اولًا وثانياً( من 38ة مع أحكام المادة )( غير متعارض84-81الواردة في قانون العقوبات )

 .(94)الدستور بل تكون متفقة معها...(
وإيماناً منها بأن حرية الصحافة هي الصورة الأهم من صور حرية الرأي، ذلك أن 
الرأي قد يبدى في كتاب كما يمكن أن تتضمنه صحيفة، وقد يعرض مطبوعاً كما قد يعرض 

ى في خطاب أو حديث، فحرية الصحافة وفقاً لذلك هي مصوراً أو مذاعاً، بل أنه قد يبد
حرية الرأي في الجرائد والمجلات المختلفة، فقد أكدَّت المحكمة الاتحادية العليا بقولها )ولدى 
التدقيق والمداولة وجدت المحكمة عدم وجود تعارض بين أحكام وأهداف قانون حقوق 

المعدل  1969( لسنة 178فيين رقم )وقانون نقابة الصح 2011( لسنة 21الصحفيين رقم )
لأن كليهما يصبان في مصلحة الصحفي وأحدهما يكمل الآخر وفي حال حصول تعارض 

استناداً لأحكام  2011( لسنة 21بين أحكام القانونيين فيطبق قانون حقوق الصحفيين رقم )
( من 38ادة )( منه إذ أن قانون حقوق الصحفيين المشار إليه يعتبر تجسيداً للم18المادة )

الدستور التي تحمي حرية الصحافة وغيرها من الحريات، وأن موجبات صدور القانون 
المذكور هي بعدما تعرض العديد من الصحفيين العراقيين إلى أعمال قتل وخطف، وأن 
القانون مرَّ بمراحل من الإعداد والصياغة وفقاً للدستور والقانون بعدما ساهمت منظمات 

( ومقرها لندن واتحاد 19ده ومنها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة المارد )دولية في إعدا
الصحفيين العرب ومنظمة العهد الدولي لحماية الصحفيين، وإن القانون جاء ملبياً لطموحات 
الأسرة الصحفية وليس هدفه توفير مكتسبات أو حقوق استثنائية لفئة اجتماعية أو مهنية 

دفه توفير مناخ وبيئة مناسبة لتطوير العمل الإعلامي، أي أن على حساب الأخرى، بل ه
الحقوق الواردة فيه ذات صلة بالعمل المهني وتمنح لمن يحمل الصفة المهنية وليس لها 
علاقة بالشخص نفسه وبالتالي لا يمكن القول إن هناك تمييزاً أو إخلالًا بمبدأ المساواة أمام 

الحال بالنسبة لباقي قوانين المهن الأخرى لضمان أداء  القانون وهذا القانون مشرع كما هو
المهنة نفسها نظراً لأهميتها وحاجة المجتمع لها ولا تعتبر بذلك تمييزاً أو إخلالًا لمبدأ 
المساواة بين الأفراد أمام القانون كما أن مبدأ الحصول على المعلومات والاحتفاظ بسريتها 

ظام الديمقراطي فالقانون المنوه عنه إذن لا يحمي هي من المبادئ التي يقوم عليها الن
الصحفيين فقط وإنما يحمي المجتمع ككل وأن إيراده تعبير القانون يعني كل قانون صادراً أو 
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يصدر ويعنى بشؤون الصحافة والصحفيين، يتبين بأن دعوى المدعين )الأصلية والموحدة( 
ام الدستور أو تعارض قانون نقابة لم تبنَ على أسباب تشير إلى مخالفة القانون لأحك

لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإجماع ردّ  1969( لسنة 178الصحفيين رقم )
 .(95)الدعويين...(

وبهذا يتضح أنه على الرغم من الأهمية البالغة لحرية الصحافة، إلّا أن هذه الحرية 
وإلّا انقلبت إلى فوضى، وحملت كغيرها من الحريات لا يمكن أن تكون مطلقة من كل تقييد، 

في طياتها البغي والعدوان على مصالح الدولة وحريات الآخرين، فيجب ألا تخرج الصحافة 
عن النطاق القانوني لممارسة الحق في النشر وإبداء الرأي، لتدخل دائرة التعسف في 

قهم في استعمال هذا الحق إضراراً بالمصلحة العامة، أو بحقوق الأفراد الأساسية كح
المحافظة على شرفهم وسمعتهم والمحافظة على أسرارهم، فقد أشارت المحكمة الاتحادية 

( من الدستور التي 38العليا إلى أنَّ قانون حقوق الصحفيين المشار إليه يعدّ تجسيداً للمادة )
ة بين تحمي حرية الصحافة وغيرها من الحريات، ولا يمثل ذلك تمييزاً أو إخلالًا لمبدأ المساوا 

 الأفراد أمام القانون.
كما أنها أكدَّت على أنَّ مبدأ الحصول على المعلومات والاحتفاظ بسريتها هو من 
المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، ذلك أن واقع الحصول على المعلومات من 

جهات الجهات الرسمية ليس بالأمر السهل والهين مقارنةً بالحصول على المعلومات من ال
الأخرى، إذا لم يكن هناك تشريع ينظم حرية الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن يحصل 
على معلومات كافية من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا المجتمع وذلك حول الأمور 
العامة التي تعنيه ويرغب في معرفتها، بل أنه حتى في ظل وجود تشريع ينظم الحق في 

يبقى دائماً للسلطات الحكومية الحق في الاحتفاظ بالمعلومات التي الحصول على المعلومات 
قد يخل الكشف عنها بالعلاقات الدولية أو بتطبيق القانون أو بالأمن العام، أو الحريات 
الشخصية، ومن ثم فإنه يشكّل قيداً على ممارسة حرية الرأي على الوجه المأمول منها في 

ء الوطن، ولذا نجد أنَّ المحكمة الاتحادية العليا عبّرت إيصال الحقائق التي تساهم في بنا
بأنه لا يحمي الصحفيين فقط وإنما  2011( لسنة 21عن قانون حقوق الصحفيين رقم )

 يحمي المجتمع ككل.
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 خاتمــــة
تعدّ حرية الرأي من أهم موضوعات حقوق الإنسان في الوقت الحاضر، ولا شكَّ أنها 

للحريات الفكرية الأخرى، ومن ثم لابد من الالتزام بالمبادئ التي تعد بمثابة المنبع الأساس 
تحكم هذه الحرية، لأنها حرية ليست مطلقة وإنما لها حدود وضوابط، كما أنها تقوم على 
أسس معينة، ومما سبق يمكن أن نخرج من هذه الدراسة بطائفة من النتائج والتوصيات، 

 ومن أهمها:
 أولاً. النتائج:

ت حرية الرأي في الوقت الحاضر وما زالت تعاني في ظل حكومات لقد عان -1
استبدادية، على الرغم من كفالة حرية الرأي في غالبية دساتير الدول المعاصرة 
تجد من المهم عدم التعرض لقراراتها، حتى لا يسيئ ذلك لرؤية الآخرين لها، 

اء بالقوانين الطبيعية فتكمم الأفواه التي تنادي بالإصلاح وتعاقب القائلين بها سو 
 أم الاستثنائية أو من خلال سلطاتها.

ليست مطلقة من كل قيد، حتى وإنْ كفلها الدستور، وفرض على إنَّ حرية الرأي  -2
الدولة توفير حمايتها لكل الأفراد، إلّا أنها تكون في حدود ما ورد بالدستور من 

ك مبدأ المشروعية بحيث القواعد، وما تقضي به القوانين، على أن يراعى في ذل
 يصدر القيد بالأداة القانونية التي نصَّ عليها الدستور.

لما كان من غير المستبعد أن يقوم المشرع، بحجة انه يعمل في نطاق سلطته  -3
التقديرية، بالمساس بأصل حرية الرأي، بما ينتفي معه جوهرها أو ينتقص منها 

خصائصها أو يقيد من آثارها بالشكل بما يقلص من محتواها، أو يجردها من 
الذي يحًول دون التمتع بها، أو على الأقل يجعل ممارستها أمرأ شاقاً على 
المواطنين، كما أنه من المتصور أن يحظر بعض الأوجه اللازمة للتمتع بها، 

 بحيث يفوّت على الأفراد مكنة الانتفاع من بعض جوانبها.
تورية المعاصرة ما زالت محل خلاف بين الدولة إنَّ حرية الرأي في النظم الدس -4

كسلطة والفرد كإنسان، إذ دأبت تلك النظم ــ في تنظيمها لحرية الرأي ــ إلى 
تقييدها بقيود أدت إلى الحد من أدائها لواجبها المأمول منها، المتمثل في إحاطة 
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فاعلين في الناس بالعلم والمعرفة بكل الحقائق التي تساعد على أن يكونوا شركاء 
 بناء الوطن.

لقد أسبغ القضاء الدستوري في النظم القانونية المعاصرة، على حرية الرأي قدراً  -5
كبيراً من الحماية من خلال الأحكام التي أصدرها، والتي ساهمت مساهمة فعالة 
في إتاحة مساحة واسعة لممارسة حرية الرأي، إلّا أنه سرعان ما يخلع هذا 

ية إذا كانت ممارسة حرية الرأي تؤدي إلى الإخلال بالنظام القضاء تلك الحما
 العام والآداب.

 ثانياً. التوصيات:
إن حرية الرأي حرية مقدسة في ذات الإنسان، ومن ثم نوصي المشرع الدستوري أن  -1

يتبنى الكثير من التفصيلات الخاصة بحمايتها في النصوص الدستورية، بدلًا من 
 كفالتها فقط.  الاكتفاء بالإشارة إلى

يتوجب على الحكومة عند تنفيذها النصوص القانونية الخاصة بحرية الرأي عدم  -2
الإسراف في وضع الضوابط والقيود بحجة المحافظة على النظام العام والآداب إلى 

 الحد الذي يؤدي إلى إهدار تلك الحرية أو الانتقاص منها.
الاتحادية العليا العراقية وأحكامها يتضح  من خلال استقراء غالبية قرارات المحكمة -3

غياب الأحكام التي تتناول حمـاية حرية الرأي وممارستها، والملاحظ أن هناك قصوراً 
في حين أن للتسبيب أهمية فائقة لأنه  -على ندرتها  –في التسبيب في تلك الأحكام 

ء مقارنة وسيلة إقناع الخصوم، ويمكن ملاحظة هذا الخلل بوضوح من خلال إجرا
 بينها وبين الأحكام الصادرة من محاكم الأنظمة الدستورية المقارنة.

السماح بنشر الآراء المعارضة التي تعبر عن اتجاهات الرأي العام، وذلك في  -4
الصحف والمجلات وبخاصة الحكومية، والاجتماعات والمحاضرات وغيرها، لتكوين 

تشخيص مواطن الخلل في أداء  رأي عام ناضج ومفيد وقادر على المساهمة في
 الحكومة والسلطات العامة وتقديم العلاج الناجع لها.

الاهتمام بتربية العقل في جميع جوانبه وفي جميع مستوياته، من خلال تركيز  -5
النظر على أصناف المعارف التي ينبغي أن يتنور بها المتعلم كإنسان متفاعل مع 



 ..................................ممارسة حرية الرأي  في ظل السلطة المقيدة للمشرع 

019 
 

 

إلى مجتمع يؤمن بحرية الرأي وغيرها من  منجزات هذا العصر المعرفية، للوصول
 الحريات، ويكون قادراً على قيادة التغيير المطلوب نحو حياة أفضل لهم ولوطنهم.

 
 المصادر والمراجع: 

                                                           

  022ص، 1191، الم بعة الأميرية، القاهرة، 1( أحمد بن محمد المغربي الريومي، المصباح المنير، ج1)

(    صًح أحمد السيد، حرية الاعتقا  ومماارة ال عائر الدينية في الأمامن المقدرة،  اارة مقاانة بين 0)

؛    مجد أحمد فتح الله، الحقوق 12، ص0211ال ريعة والقانون،  اا النوطة العربية، القاهرة، 

ث ال راة بأما يمية والحريات العامة ور  ات الطبي الإ ااي، بحث من وا في مج ة مرمز بحو

  230، ص0222(، يوليل 02مبااك للأمن، العد  )

(    خالد مص ر  فومي، حرية الرأي والتعبير في  وء الا راقيات الدولية والت ريعات الوانية 3)

  11، ص0210وال ريعة الإرًمية وجرائم الرأي والتعبير،  اا الركر العربي، الإركنداية، 

ا مج ت الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات، أاروحة  متواام، م ية ( ر م  بدوي محمد،  و2)

  19، ص0221الحقوق، جامعة عين شمت، 

(    مص ر  محمو  عريري، الحقوق المعنوية للإنسان بين النيرية والت بي ،  اا الركر العربي، 5)

 وما بعدها  12القاهرة، من  ون  اايخ ن ر، ص

الرفاعي، المسؤولية الجنائية الدولية ل مساس بالمعتقدات والمقدرات الدينية  اارة  (    أحمد عبد الحميد2)

  31، ص0221في  وء حرية الرأي والتعبير،  اا النوطة العربية، القاهرة، 

( مريم يورف أحمد م امش، الحريات العامة في الأنيمة السيارية المعاصرة، من أة المعااف، 1)

  21، ص1191الإركنداية، 

( عبد الحكيم حسن العي ي، الحريات العامة في الركر والنيام السياري في الإرًم  اارة مقاانة، 9)

   222، ص1112أاروحة  متواام، م ية الحقوق، جامعة عين شمت، 

(9) Gilles Lebreton, Libertĕs publiques et droit de I’homme, Armend Colin, 7e ĕd, 

2005, p. 394. 

(10) Jean Crauen, Les libertes puliques, Paris, 1979, p. 145 “La libertĕ 

d’expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite 

et depouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu’elle juge 

opportune”. 

 

الرأي في الت ريع اليمني، ارالة ماجستير، معود البحوث فود محمد ناصر، حرية التعبير عن ( 11)

  12، ص0221والداارات العربية، قسم الداارات القانونية، القاهرة، 

  12المصدا نرسل، ص( 10)

(    عبد العزيز محمد رالمان، الحماية الدرتواية لحرية الرأي في الرقل والقطاء الدرتواي،  اا 13)

  31، ص0211النوطة العربية، القاهرة، 

  05، ص1111(    عما  عبد الحميد النجاا، النقد المباح،  اا النوطة العربية، القاهرة، 12)

؛ إرماعيل عبد الرحيم عميش، حرية الرأي في القانون 01(    خالد مص ر  فومي، مصدا راب ، ص15)

  1، ص0221الو عي والرقل الإرًمي، أاروحة  متواام، م ية الحقوق، جامعة أريوا، 

(    عما  عبد الحميد النجاا، الوريي في   ريعات الصحافة، مكتبة الأنج و المصرية، القاهرة، 12)

  21، ص1195

(17) Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the 

Practice of Journalism (Arts, 13 and 29 of the American Convention on 
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Human Rights). Advisory Opinion OC-5/85, November 13, 1985, Inter-Am. 

Ct. H. R. (Ser. A) No. 5 (1985). 

(18) Johannes Masing, Libertĕ d’expression et la protection de I’ordre 

constitutionnel, 2014, p. 3. 

ث من وا في المج ة القانونية    حمدي ع ي عمر، الحماية القانونية ل غة الوانية  اارة مقاانة، بح( 11)

؛ محمو  أحمد محمد ع ي 12، ص0222(، 12الاقتصا ية، م ية الحقوق، جامعة الزقازي ، العد  )

اشيد،  مانات حماية الحقوق والحريات العامة  اارة  ح ي ية مقاانة، أاروحة  متواام، م ية 

  12دا راب ، ص؛    مص ر  محمو  عريري، مص252، ص0212الحقوق، جامعة عين شمت، 

 وما بعدها  01(    خالد مص ر  فومي، مصدا راب ، ص02)

، 2، العد  9، مج ة المحكمة الع يا، السنة 1110يونيل  12ق  بتاايخ  11لسنة  1( اعن  رتواي اقم 01)

  11ص

  21، ص0222(    حسن ميرة، المدخل إل  القانون، من أة المعااف، الإركنداية، 00)

؛    عيد أحمد حسبان، واقع حرية الرأي والتعبير في 32فومي، مصدا راب ، ص(    خالد مص ر  03)

 وء الت واات التكنولوجية المعاصرة  اارة  أصي ية مقاانة، بحث من وا في مج ة الحقوق، 

  332، ص0211(، آذاا 35(، السنة )1جامعة الكوي ، العد  )

 

  51(    حسن ميرة، مصدا راب ، ص02)

محمد، حرية الرأي والتعبير في المواثي  الدولية والت ريعات المح ية، الويأة الر س ينية ( أحمد نوا  05)

  12، ص0222المستق ة لحقوق المواان، اام الله، ف س ين، 

(26) Lockhart & others, Constitutional Right and Liberties, 6ed, West Publishing, 

1986, p. 1197; Henry J. Abraham, The Judicial process, 3rd, Oxford University 

Press, 1998, p. 371. 

(27) About Strict Scrutiny see: William P. Marshall, False Campaign Speech &  the 

First Amendment, University of Pennsylvania Law Review, Volume 153, 

2004, pp. 285-323, see also: Leonard J. Dietzen III, The U.S. Supreme Court 

Announces New Rule for First Amendment Free Speech Cases: Public 

Employee Whistle-blowers Need Not Apply, Vol. 80, University of Central 

Florida, 2006, p. 61. 

؛    فااوق عبد البر،  اارات في حرية التعبير 05(    عما  عبد الحميد النجاا، مصدا راب ، ص09)

  9، ص0222وارتقًر القطاء و مانات التقا ي،  اا النوطة العربية، القاهرة، 

ة الدولية، م ابع الناشر (    محمد شتا أبو رعد، حرية الرأي في  وء   ريعات الإعًم ذات الصبغ01)

  02، ص1192العربي، القاهرة، 

( أحمد جًر محمو  حسن، حرية الرأي في الميدان السياري في ظل مبدأ الم روعية، أاروحة 32)

؛    عما  عبد الحميد النجاا، مصدا 33، ص1191 متواام، م ية الحقوق، جامعة الإركنداية، 

  00راب ، ص؛    محمد شتا أبو رعد، مصدا 21راب ، ص

( جوا  ال يخ احمد البوا لي، الحقوق الركرية  اارة بين ال ريعة والقانون، أاروحة  متواام، م ية 31)

  30، ص0212الرقل، جامعة الكوفة، 

  52؛    عما  عبد الحميد النجاا، مصدا راب ، ص90( أحمد جًر محمو  حسن، مصدا راب ، ص30)

الإرًم والمناه  السيارية المعاصرة، أاروحة  متواام، م ية ( مامل عبد السميع، حرية الرأي في 33)

  155، ص1115الحقوق، جامعة عين شمت، 

  5، ص0212(    صباح يارين، الإعًم حرية في انوياا، ال بكة العربية للأبحاث والن ر، بيروت، 32)

http://www.amazon.com/Supreme-Court-announces-Amendment-speech/dp/B000JMK504/ref=sr_1_276?s=books&ie=UTF8&qid=1437008694&sr=1-276&keywords=%22US+Supreme+Court%22
http://www.amazon.com/Supreme-Court-announces-Amendment-speech/dp/B000JMK504/ref=sr_1_276?s=books&ie=UTF8&qid=1437008694&sr=1-276&keywords=%22US+Supreme+Court%22
http://www.amazon.com/Supreme-Court-announces-Amendment-speech/dp/B000JMK504/ref=sr_1_276?s=books&ie=UTF8&qid=1437008694&sr=1-276&keywords=%22US+Supreme+Court%22
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  03(    محمد شتا أبو رعد، مصدا راب ، ص35)

  151ص ( مامل عبد السميع،، مصدا راب ،32)

 5 رتواية في -قطائية 01( لسنة 153( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )31)

مكتبة حقوق الإنسان ، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع 0221مايو 

  hrlibrary.umn.edu/http://www.: جامعة منيسو ا

  30(    محمد شتا أبو رعد، مصدا راب ، ص39)

  35(    صباح يارين، مصدا راب ، ص31)

  51(    عما  عبد الحميد النجاا، مصدا راب ، ص22)

( محمد أحمد إرماعيل، الديمقرااية و وا القوع الن  ة في الساحات السيارية المخت رة، أاروحة 21)

  122، ص0212جامعة الإركنداية،  متواام، م ية الحقوق، 

  32(    محمد شتا أبو رعد، مصدا راب ، ص20)

(    افع  السعيد، عمائم ليبيرالية في راحة العقل والحرية، مقار من وا في  اا أخباا اليوم، القاهرة، 23)

  125، ص0220(، 252متاب اليوم، العد  )

، التمدن والحطااة والعمران،  اا 1ال و اوي، ج(    محمد عمااة، الأعمار الكام ة لرفاعة 22)

  010، ص0211ال روق، القاهرة، 

( حمدي ع ية مص ر  عامر، حماية حقوق الإنسان وحريا ل العامة الأرارية في القانون الو عي 25)

؛    320، ص0229والرقل الإرًمي  اارة مقاانة، أاروحة  متواام، م ية الحقوق، جامعة ان ا، 

   23، ص0221مرا ، موروعة حقوق الإنسان، من  ون ناشر ومكان الن ر،  عبد الرتاح

  52(    عما  عبد الحميد النجاا، مصدا راب ، ص22)

(    عبد الحميد متولي، الحريات العامة نيرات في   واها و مانا وا ومستقب وا، من أة المعااف، 21)

  12، ص1115الإركنداية، 

(48) La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789. 

(49) Article 10: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 

(50) Article 11: La libre communication des pensées et des opinions est un des 

droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, 

imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas 

déterminés par la loi. 

  30(    محمد شتا أبو رعد، مصدا راب ، ص51)

  232، ص0220د الرزاق عبد السميع، حرية الاجتماع،  اا النوطة العربية، القاهرة، (    أفكاا عب50)

(53) Article 16: Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée 

ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 

(54) André Hauriou, Droit constitutionnel et institytions politique, 6e éd, Paris, 

1975, p. 32. 

ً من الوثائ  العود الدولي الخاص بالحقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية لعام 55) ( وهناك أيطا

(، والميثاق العربي 1)م1191(، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال عوب لعام 0/0)م1122

http://www.hrlibrary.umn.edu/
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(، ل مزيد من التراصيل، يراجع:    عبد الرتاح مرا ، مصدا راب ، 0)م1111الإنسان لعام لحقوق 

 وما بعدها  115ص

(، الدرتوا الكويتي 03)م 1113(،  رتوا مم كة البحرين لعام 13)م 1102( الدرـتوا ال بناني لعام 52)

 1111اليمني لعام (، الدرتوا 12)م 0211(، الإعًن الدرتواي ال يبي لعام 32)م 1120لعام 

(، الدرتوا 32)م 1111(، الدرتوا الإمااا ي لعام 32)م 1191(، الدرتوا الجزائري لعام 32)

 0222(، الدرتوا الق ري لعام 9)م 0212(، الدرتوا التونسي لعام 15)م 1150الأا ني لعام 

لدرتوا (، ا01)م 1122(، الدرتوا الياباني لعام 39)م 0210(، الدرتوا السواي لعام 13)م

(، الدرتوا النمساوي لعام 122)م 1912(، الدرتوا النرويجي لعام 11)م 1122القبرصي لعام 

/ب(،  رتوا 0)م 1921(، الدرتوا الكندي لعام 1)م 1111(، الدرتوا السويسري لعام 3)م 1102

 (،  رتوا البااغواي لعام02)م 0222(، الدرتوا الأفغاني لعام 12)م 1112جنوب أفريقيا لعام 

 ( 01)م 1121/أ(، الدرتوا الإي الي لعام 11)م 1110

(    مص ر  أبو زيد فومي، الدرتوا المصري ومبا ئ الأنيمة السيارية،  اا الم بوعات الجامعية، 51)

  312، ص0222الإركنداية، 

؛    ااغ  جبريل خميت، الصراع بين حرية الرر  022( أحمد جًر محمو  حسن، مصدا راب ، ص59)

؛    عصم  عبد الله ال يخ، 393، ص0211دولة، المكت  الجامعي الحديث، القاهرة، ور  ة ال

  22، ص1111النيام القانوني لحرية إصداا الصحف،  اا النوطة العربية، القاهرة، 

  21؛    عصم  عبد الله ال يخ، مصدا راب ، ص021( أحمد جًر محمو  حسن، مصدا راب ، ص51)

، 1125، الداا القومية ل  باعة والن ر، القاهرةرية العامة ل حريات الرر ية، (    نعيم ع ية، في الني22)

  122ص

  23(    عصم  عبد الله ال يخ، مصدا راب ، ص21)

(    أحمد ممار أبو المجد، الرقابة ع    رتواية القوانين في الولايات المتحدة والإق يم المصري، مكتبة 20)

  21، ص1122النوطة العربية، القاهرة، 

(    عبد الله عبد الرحمن السعيدي،  وابي الس  ة التقديرية في الرقل الإرًمي والقانون، بحث من وا 23)

  22، ص0222(،  موز/03في مج ة الداارات القانونية، م ية الحقوق، جامعة أريوا، العد  )

يكي والمصري، ( رامر عبد الحميد محمد العو ي، أوجل عدم  رتواية القوانين في النيام الأمر22)

  019، ص0229أاروحة  متواام، م ية الحقوق، جامعة الإركنداية، 

ولكل إنسان ح  التعبير عن ››   ع   أنل  0210( من الدرتوا المصري لسنة 25( يقاب ل نص الما ة )25)

ام ، ويقاب ل عند  عدي ل ع‹‹اأيل بالقور أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من ورائل الن ر والتعبير

 ( 25النص نرسل في الما ة ) 0212

(    ر يمان ال ماوي، الس  ة التقديرية والس  ة المقيدة، بحث من وا في مج ة الحقوق ل بحوث 22)

(، 0-1(، العد ان )2القانونية والاقتصا ية،  صداها م ية الحقوق في جامعة فااوق الأور، السنة)

  353راب ، ص؛ عا ر عمر شريف، مصدا 12، ص1152مانون الثاني/

، يراجع: أرامة 0/1/0211في  31( لسنة 5( حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )21)

(،  اا العربي ل ن ر والتوزيع، 0210-0221أنوا، أحكام المحكمة الدرتواية الع يا في أابع رنوات )

  052، ص0213القاهرة، 

-12، ص0212النصوص الدرتواية، بً  اا ن ر، بغدا ، (    غازي فيصل مودي، إشكاليات   بي  29)

11  

( حيدا محمد حسن عبد الله، حماية حرية الرأي في مواجوة الت ريع، أاروحة  متواام، م ية القانون، 21)

  012، ص0215جامعة بابل، 
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ات ، من من وا00/9/0211في  0211/ا حا ية/22( قراا المحكمة الا حا ية الع يا العراقية، اقم 12)

شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الا حا ية الع يا: 

http://www.iraqfsc.iq/  

، من من واات 5/9/0210في  02( لسنة 90( حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )11)

رن ( عبر موقع المحكمة الدرتواية الع يا: شبكة المع ومات العالمية )الإنت

http://www.hccourt.gov.eg/  

 وما بعدها  312(    ااغ  جبريل خميت، مصدا راب ، ص10)

  22(    صباح يارين، مصدا راب ، ص13)

 15ق "منازعة  نرين"، في  32( لسنة 2)( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم 12)

مكتبة حقوق الإنسان ، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع 0210يوليو 

  /http://www.hrlibrary.umn.edu: جامعة منيسو ا

  39(    صباح يارين، مصدا راب ، ص15)

  151المصدا نرسل، ص( 12)

(    محمد عبد الله الحرااي، القيمة الع مية ل مبا ئ المتع قة بالحقوق والحريات الأرارية، بحث من وا 11)

-1في مج ة الجديد في الع وم الإنسانية، المرمز القومي ل بحوث والداارات الع مية، ليبيا، العد ان )

  2، ص1111(، 0

بة ع    رتواية القوانين في ليبيا  اارة مقاانة، أاروحة  متواام، ( محمد فرج محمد الرقي، الرقا19)

 00؛    محمد عبد الله الحرااي، مصدا راب ، ص11، ص1119م ية الحقوق، جامعة عين شمت، 

 وما بعدها 

(79) Schwimmer v. United States, 279 U.S. 644 (1929). 

(80) Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972). 

(81) Gertz v. Robert Welch. Inc., 418 U.S. 323 (1974). 

(82) New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1972). 

(83) Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974). 

(84) Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988). 

(85) Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989). 

(86) United States v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990), taken from the global 

information network (Internet) on the website: 

http://www.supreme.justia.com/. 

والبي  الأبيض، مما  عا بعض أعطاء الكونغرس لتقديم اقتراح وقد أ ع هنا الحكم لغط  عام في الكونغرس 

لتعديل الدرتوا الا حا ي، لينص ع   عدم جواز حرق أو إهانة الع م الأمريكي بأي صواة من الصوا، 

ولكن الاقتراح ف ل في الحصور ع   النسبة الم  وبة لإقراام، ل مزيد من التراصيل، يراجع:    ه ام محمد 

وما  113، ص0221رتواية القوانين بين أمريكا ومصر،  اا النوطة العربية، القاهرة، فوزي، اقابة  

 بعدها 

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hrlibrary.umn.edu/
http://www.supreme.justia.com/
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 رتواية في -قطائية 12( لسنة 0( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )91)

الع يا: ، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الدرتواية 3/0/1112

http://www.hccourt.gov.eg/  

 رتواية في -قطائية 15( لسنة 11( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )99)

، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الدرتواية الع يا: 0/2/0213

http://www.hccourt.gov.eg/  

 رتواية في -قطائية 01( لسنة 150ير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )( ين91)

مكتبة حقوق الإنسان ، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع 12/12/0210

  edu/http://www.hrlibrary.umn.: جامعة منيسو ا

 رتواية في -قطائية 01( لسنة 001( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )12)

، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الدرتواية 10/5/0213

  .eg/http://www.hccourt.govالع يا: 

 رتواية في -قطائية 01( لسنة 111( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )11)

، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الدرتواية الع يا: 2/3/0210

http://www.hccourt.gov.eg/  

 رتواية في -قطائية 12( لسنة 20( ينير: حكم المحكمة الدرتواية الع يا المصرية، القطية اقم )10)

، من من واات شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الدرتواية 02/5/1115

  /http://www.hccourt.gov.egالع يا: 

ع   أنل )ل عراقيين حرية إبداء الرأي،  1105( من القانون الاراري العراقي لعام 10( نص  الما ة )13)

( 12والن ر، والاجتماع، و أليف الجمعيات والانطمام إليوا  من حدو  القانون(، وأشاات الما ة )

، وأشاا  رتوا إل  حرية الاعتقا  والتعبير مطمونة و نيم بقانون 1159من الدرتوا المؤق  لعام 

أيطاً إل  حرية الاعتقا  والتعبير، وجاءت ايطا مقترنة ب را  نييموا بقانون  ونص  الما ة  1159

ع   أنل )حرية الرأي والبحث الع مي مكرولة، ولكل إنسان ح   1122( من الدرتوا المؤق  لعام 01)

ي حدو  القانون(، وأشاات الما ة التعبير عن اأيل ون رم بالقور أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك ف

( منل إل  أن حرية الصحافة وال باعة والن ر مكرولة في حدو  القانون، و طمن الدرتوا 32)

( منل ع   أنل )حرية الرأي 31النص ذا ل، ونص  الما ة ) 1129اي ور  01العراقي المؤق  في 

بالقور أو الكتابة أو التصوير أو غير والبحث الع مي مكرولة  ولكل انسان ح  التعبير عن اأيل ون رم 

ع   أنل )حرية الصحافة  1129( من  رتوا عام 30ذلك في حدو  القانون(، وقد نص  الما ة )

( من  رتوا 02وال باعة والن ر مصونة وف  مص حة ال ع  وفي حدو  القانون(، ونص  الما ة )

والتياهر و أريت الاحزاب السيارية ع   أنل )الدرتوا يكرل حرية الرأي والن ر والاجتماع  1112

والنقابات والجمعيات وف  أغراي الدرتوا وفي حدو  القانون، و عمل الدولة ع    وفير الأرباب 

( من 53الًزمة لمماارة هنم الحريات التي  نسجم مع خي الثواة القومي التقدمي(، وأشاات الما ة )

لتعبير عنل، و  قيل بالورائل الإعًمية والثقافية، إل  حرية الركر والرأي وا 1112م روع  رتوا عام 

( منل ع   أنل )حرية الصحافة 52مطمونة، وينيم القانون مماارة هنم الحريات، ونص  الما ة )

والن ر مطمونة، وينيم القانون مماارة هنم الحرية، ولا  رري الرقابة ع   الصحف والمصنرات 

ع    0222/ب( من قانون إ ااة الدولة العراقية لعام 10) الا بموج  احكام القانون(، ونص  الما ة

أنل )ل ناس الح  بحرية التعبير، بطمن ذلك الح  بتس م واارار المع ومات شرويا أو خ يا أو 

/و( ع   أنل 10الكترونيا أو بأي شكل آخر أو من خًر أي وري ة يجري اختيااها( ونص  الما ة )

 ير والعقيدة الدينية ومماارة شعائرها ويحرم الإمرام ب أنوا( )ل عراقي الح  بحرية الركر والطم

، من من واات 00/9/0211في  0211/ا حا ية/22( قراا المحكمة الا حا ية الع يا العراقية، اقم 12)

شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الا حا ية الع يا: 

http://www.iraqfsc.iq/  

http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hrlibrary.umn.edu/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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، من من واات 0/12/0210في  0210/ا حا ية/32/22( قراا المحكمة الا حا ية الع يا العراقية، اقم 15)

شبكة المع ومات العالمية )الإنترن ( عبر موقع المحكمة الا حا ية الع يا: 

http://www.iraqfsc.iq/  

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/

